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تـقـديـم


يُسعد مركز الزيتونة أن يضع بين يدي القارئ الكريم إصداره الرابع من نشرة "آفاق استراتيجية" وهي نشرة دورية اليكترونية توزع عبر الإنترنت.


تستضيف النشرة في هذا العدد البروفيسور عبد الله الأحسن في مقال يقيّم فيه الخطوة الباكستانية باتجاه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. ولكن هذا العدد يعطي اهتماماً وتركيزاً خاصاً على موضوع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتداعياته.

نرجو أن يجد القارئ مادة مفيدة خصوصاً فيما يتعلق بالمتابعات الإستراتيجية والاستشرافية.
د. محسن صالح

	هيئة التحرير:
	

	· أمل عيتاني
	

	· غنى جمال الدين
	

	إخراج فني:
	

	· محمد قدورة
	


العلاقات الإسرائيلية الباكستانية: خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء؟

العنوان الأصلي: Israeli-Pakistani Relations: A Step Forward or Backward? 

الكاتب: عبد الله الأحسن

مقال خاص بالزيتونة 

التاريخ: 17 سبتمبر/ أيلول 2005
***
	شكل اللّقاء الذي جمع بين وزيرَي خارجيّة كل من إسرائيل وباكستان في إستانبول في الأول من سبتمبر، 2005 مفاجأة للعديد من الناس. واستناداً إلى بعض المصادر، يرجع تاريخ الاتصالات بين الطرفين إلى خمس عشرة سنة على أقل تقدير. فلماذا تمّ الإعلان عنها الآن؟ كما أن البعض يتساءل: أين هو الخطأ في إقامة هذه العلاقة ؟ فحسب رأيهم، يشكّل الإسرائيليون اليوم جزءاً من المجتمع الإنساني المتحضّر، فما الغرابة إذن في تعامل الباكستانيين معهم على غرار تعاملهم مع أي طرف آخر في العالم؟  ونحاول في هذا المقال الإجابة عن هذين السؤالين.



الأمر المثير للاهتمام هو أن إسرائيل وباكستان هما الدولتان الوحيدتان اللّتان تأسّستا في القرن العشرين باسم الدين. لكن في حين أن باكستان كانت نتيجة لكفاح المسلمين الذين عاشوا في الهند لأكثر من ألف عام، نجد أن إسرائيل جاءت ثمرة للجهود التي بذلتها الحركة الصهيونية التي نشأت في أوروبا وترعرعت فيها، وأن ما يزيد على 90% من سكّانها قدموا من الخارج واستوطنوا في إسرائيل. وفي سياق هذه العملية، تم قتل الآلاف من السكّان الفلسطينيّين المحلّيين أو طردهم من وطنهم. وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل باكستان تعارض المخطط الصهيوني داخل أروقة الأمم المتحدة، وهو ما كان موضع تقدير كبير من جانب المسلمين في مختلف أنحاء العالم. ففي رسالة بعث بها الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، الذي كان حينها وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في 5 أيار/ مايو 1948 إلى رئيس الوفد الباكستاني، قال فيها "إسمح لي بالقول بأن مبادئكم النبيلة أوجدت رغبة لدى كافّة الجهات العادلة في المشاركة الوجدانية مع جهود سيادتكم، ليس نيابة عن العرب وحسب، بل وعن المسلمين في كافّة أنحاء العالم". وهناك كلمات تقدير مشابهة للوفد الباكستاني في الأمم المتحدة جاءت على لسان مفتي القدس أمين الحُسيني، وعبد الرحمٰن عزّام من جامعة الدول العربية.


والسؤال المطروح هو هل عمدت باكستان إلى اتخاذ هذا الموقف من فلسطين/ إسرائيل فقط لأن الفلسطينيّين كانوا مسلمين؟ كلا، لقد كان ذلك الموقف مسألة مبدأ. وهذا هو المبدأ نفسه الذي دفع جورج مارشال، الذين كان في ذلك الوقت وزير خارجية الولايات المتحدة ومهندس الخطة الشهيرة لإعادة البناء الاقتصادي لأوروبا، إلى تقديم استقالته عندما قرّرت إدارة الرئيس ترومان الاعتراف بإسرائيل. والسؤال المطروح الآن هو: هل تغيّرت إسرائيل منذ ذلك الحين؟ ولماذا ينبغي على باكستان الاستمرار في إنكار وجودها؟ ألا يجدر بباكستان أن تعيد تقييم موقفها على ضوء الظروف المستجدّة؟ كردّ على ذلك، يمكن للمرء بالطبع أن يقول بأن إسرائيل تغيرت منذ ذلك التاريخ، ولكن في الاتجاه المعاكس. فقد احتلّت المزيد من الأراضي منذ ذلك الحين، واقتلعت المزيد من الفلسطينيّين من أراضيهم، وجلبت المزيد من الأشخاص من أجزاء أخرى من العالم من أجل توطينهم في الأراضي المحتلّة في فلسطين. وفي سياق هذه العملية، زادت إسرائيل من إجراءاتها الوحشية من أجل قمع الشعب المتشوّق للحرّية.


يرجع البعض أسباب هذه المبادرة إلى الرغبة في مجابهة التفوّق الدبلوماسي الذي حقّقته الهند. لكن ما هي المزايا التي ستعود على باكستان من جرّاء إقامتها علاقة مع إسرائيل؟ هل هي فائدة مادّية؟ ربما. لكن إذا كان ينبغي أن تملي الفوائدُ المادّية فقط الاتجاهَ الذي ستسلكه باكستان، فلماذا تعيّن تقسيم ما كان يُعرف بالهند البريطانية بكلفة مرتفعة جداً تكبّدتها المجتمعات الإنسانية هناك؟ وبعد 50 عاماً على انفصال باكستان، يطرح العديد من المسلمين الهنود هذا السؤال، الذي يُعتبر سؤالاً مشروعاً بالنسبة إلى الباكستانيين الذين حاربوا من أجل إقامة دولة منفصلة دفاعاً عن مبادئهم وقيمهم الدينية. كما أن الموقف الذي اتخذته باكستان في الأمم المتحدة كان نابعاً من هذه القيم. لكن إذا كانت هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق مكاسب مادّية لباكستان، فمن حقّنا أن نتساءل عن ماهيّة هذه الفوائد؟ فهل تعتقد حكومة باكستان فعلاً بأن التجارة مع إسرائيل ستكون في مصلحة باكستان؟ بالطبع، سبق أن أعلنت إسرائيل في 11 أيلول/ سبتمبر الماضي أنه لا يُشترط الحصول على ترخيص من أجل استيراد البضائع من باكستان. لكن هل تستطيع باكستان تحويل هذه التنازلات لمصلحتها أم أن إسرائيل ستستغلّ في نهاية المطاف هذه العلاقة لصالحها؟ ما الذي تمكّنت مصر من تحقيقه منذ العام 1978 عندما خرقت كافّة قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي OIC وأقامت علاقات مع إسرائيل. لم تحصل على شيء مطلقاً، باستثناء أن القروض التي حصلت عليها من بعض الوكالات الدولية ضاعفت من عبء دينها الخارجي. وعقب التوقيع على اتفاقية أوسلو في العام 1993، تمكّنت إسرائيل من تحييد العديد من بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي وأقامت أشكالاً مختلفة من العلاقات معها، في حين نجد أنه بالكاد حصل الفلسطينيّون أو البلدان الإسلامية الأخرى على أية مكاسب مادّية. يبدو الآن أن إسرائيل تريد بعد "انسحاب غزة" أن تكون صديقاً جيداً. لكن قبل أن يتم إحراز أي تقدّم، يتعين على باكستان تحليل هذه العوامل.


وهناك من يجادل بأنه بما أن الفلسطينيّين أنفسهم وتركيا قد أقاموا علاقات مع إسرائيل، فلماذا لا تفعل باكستان الشيء نفسه. قد يبدو ذلك سؤالاً منصفاً في ظل الظروف العادية، لكنه ليس كذلك عندما بتعلّق الأمر بالقضية الفلسطينية. الأمر الأول هو أن إسرائيل لم تنشأ نتيجةً لصراع قومي بين السكّان المحلّيين، وإنما بسبب الدعم الذي قدّمه يهود الشتات الذين يحتل العديد منهم مراكز قوية في العديد من البلدان الغربية، وبسبب الضغط الذي بذلوه عبر حكوماتهم على الفلسطينيّين. والأمر الثاني هو أنه لم يعد لدى الفلسطينيّين خيار آخر. فالزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، توسل من أجل الحصول على المساعدة طوال عقد الثمانينات قبل أن يلجأ إلى التفاوض على عقد معاهدة مع إسرائيل في مدريد سنة 1991. وكانت مصر السبّاقة إلى الخروج عن الصف من بين سائر البلدان الإسلامية وأجرت مفاوضات من أجل التوصل إلى إبرام معاهدة مع إسرائيل. وكان من نتائج ذلك أن طردت منظمة المؤتمر الإسلامي مصر من صفوفها، لكن لم يتم الاقتصار بعد فترة من الزمن على القبول بعودة مصر إلى المنظمة وحسب، بل وحذا العديد من الدول حذو مصر. فنجد أن تركيا أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في الوقت الذي كانت تتّبع فيه سياسة أوروبية/ غربية، ربما لكي تنال إعجاب بعض المراقبين الغربيين. لكن ماذا كسبت في النصف الأخير من القرن الماضي؟ لا شيء باستثناء عداوة جيرانها العرب. في الواقع، ينبغي على باكستان أن تتعلّم من تجربة تركيا التي تفيد بأنه بالكاد يمكن تحقيق أية مكاسب بالتخلّي عن المبادئ والقيم.


كما أن هناك من يقترح بأن إقامة علاقات وثيقة مع إسرائيل سيضع باكستان في موقع مميّز في علاقاتها مع واشنطن. فهل تستطيع باكستان أن ترضي فعلاً مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في واشنطن؟ وهل ستسعى حكومة باكستان كذلك إلى إرضاء المحافظين الجدد في واشنطن؟ إذا نظرنا إلى الأمور بواقعية، نجد أنه لا يمكن لباكستان، ولا لأي شخص فيه ذرّة من الكرامة، أن يُرضي مؤيدي إسرائيل والمحافظين الجدد في واشنطن لأنه يدفعهم ببساطة إيمان أعمى خارج عن المنطق مثل "إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، أو "الوعد الذي قطعه الربّ لهم في الكتاب المقدّس"، و"إعصار كاترينا عقوبة من الربّ بسبب دعم الولايات المتحدة لانسحاب إسرائيل من غزّة". تجدر الإشارة إلى أنه برغم أن تعاليم عصر التنوير رفضت هذه المعتقدات، نجد أن العديد من الغربيين يميلون الآن إلى تأييد هذه الأفكار "الدينية"! والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ألا توجد مجموعات أخرى في واشنطن عدا المجموعات المؤيدة لإسرائيل والمحافظين الجدد؟ هل فكّر هؤلاء المحلّلون في عدد المجموعات المحبّة للسلام والعدل التي توجد في واشنطن؟ سيجد المرء المئات والآلاف من أمثال جورج مارشال داخل الولايات المتحدة برغم تصوير وسائل الإعلام لخلاف ذلك. في الواقع، سيجد الباكستانيّون والمسلمون وحدة في المبادئ والقيم تجمعهم مع العديد من الأميركيين.


تعتمد العلاقات بين الدول دائماً على المصالح المشتركة، لكن يتعين أن تستند كذلك إلى قيم عالمية معينة. فالدول المدينية اليونانية كانت تحرّكها في القرن الخامس قبل الميلاد ما يُسمّى بالمصالح القومية وكانت تتقاتل في ما بينها بوحشية. والفيلسوف المعروف، سقراط الذي شهد بعضاً من تلك الحروب، كان ينتقد المعايير المزدوجة للديموقراطية اليونانية. ولهذا السبب، نصح اليونانيين بتأييد قيم أخلاقية وعقلانية. لكن لسوء الحظ، لم يكتفِ اليونانيون برفض ما قاله سقراط، بل وأعدموه أيضاً. غير أنه مع تعاقب عدد قليل من الأجيال، انهارت الحضارة اليونانية العظيمة. ألا يجدر بنا أن نتعلّم من التجربة اليونانية؟ ألا يجدر بنا تنمية قدراتنا على القبول بالآخر من أجل الحضارة الإنسانية؟


إن الحوار مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيّاً على الاعتراف بالكرامة الإنسانية والعدالة الأساسية. يتعين على إسرائيل الاعتراف بالحقيقة التاريخية التي تقول بأن الإسرائيليين أقاموا دولتهم عبر الطرد القسري للشعب الفلسطيني وأنه يتعين تقديم تعويضات إلى الفلسطينيّين من أجل تسوية قضيتهم. ويتعين احترام حقّهم في العودة إلى وطنهم، فهذا هو مطلب الحضارة والنظام الأخلاقي. إن فكرة "الأرض مقابل السلام" خاطئة من الناحيتين الأخلاقية والأدبية. وهي خاطئة لأنها تعني أن هناك فريقاً مفتول العضلات يحتل أراضي فريق آخر، ثم يتفاوض على تلك الأراضي مع مالكيها الأصليين. والأمر أشبه بسارق يعرض حصّة ضئيلة من البضائع المسروقة على ضحيته مقابل إقامة علاقات جيدة معه. وهذا ما يعنيه الانسحاب من غزّة. ومن الوقاحة أن إسرائيل استولت على مزيد من الأراضي في الضفة الغربية في ما كانت تنسحب من غزّة. فهل إسرائيل جادّة في التوصّل إلى إي اتفاق سلمي؟ يتعين على باكستان أن تتأكّد من نوايا إسرائيل قبل أن تبدأ أية مناقشات معها.


ينبغي علينا طرح الأسئلة حول نوايا إسرائيل لأنه سبق أن انتهكت كافّة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في ما يتعلّق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهي قامت بتسليح الصهاينة الذين جلبتهم من أجزاء مختلفة من العالم وتوطينهم في الأراضي الفلسطينية على الرغم من معارضة الرأي العام الدولي. كما أنها قسّمت القرى الفلسطينية عبر بناء جدار ضخم في الأراضي الفلسطينية. وهي لا تزال تقمع بكل وحشية كل من يعارض هذه النشاطات من الفلسطينيّين وغيرهم، ومن المسيحيين والمسلمين على حدّ سواء. وهي سحقت بجنازير جرّافاتها أشخاصاً مثل راشيل كوري Rachel Corrie (1979-2003)، وكانت ناشطةً أمريكيةً وقفت في وجه عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيّين في مخيّم للاجئين. كما أنها تدّعي دائماً بأن الفلسطينيّين يعبرون الحدود الإسرائيلية من أجل القيام بنشاطات "إرهابية" داخل إسرائيل، وأنه لهذا السبب، بات من الضروري بناء جدار يفصل الفلسطينيّين. إن إسرائيل لا تتصرّف ككيان متحضّر، وهي لذلك لا تستحق اعتراف العالم المتحضّر.

استعراض مقال: متطلبات الأمن الإسرائيلي الأساسية في ظل حل قائم على إيجاد دولتين
العنوان الأصلي: Israel's Core Security Requirements for a Two States Solution
الكاتب: بقلم: شلومو ياناي
  Shlolmo Yanai
المصدر: مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط في مؤسسة بروكينغز Saban Center for Middle East Policy at Brookings Institution
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	تقع هذه الدراسة التحليلية في ست وعشرين صفحة مرفقة بنماذج توضيحية وملخص تنفيذي، والبحث يشرح ويدافع عن الأسباب التي تجعل الطرف الإسرائيلي يتشدد في المتطلبات الأمنية التي يشترطها إذا ما تم التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أساس إيجاد دولتين، كما يحدد أربعة ركائز يجب توفرها في أي اتفاقية لضمان تغطية هذه الاتفاقية لمتطلبات الأمن القومي الإسرائيلي وهي: عمق استراتيجي ظرفي، دولة فلسطينية منزوعة السلاح، التعاون الأمني، السيطرة الإسرائيلية على الملاحة الجوية.


يرى شلومو ياناي، صاحب هذه الدراسة، أنه فيما يقترب مفهوم الدولة الفلسطينية أكثر فأكثر من أن يصبح حقيقة واقعة، تواجه إسرائيل تحدياً وهو تطوير إستراتيجية أمنية جديدة تتناسب مع هذا الواقع الجديد، علماً أن سيناريو قيام دولتين يفرض على إسرائيل تحديات أمنية أكبر، يجب مناقشتها. ومنذ انعقاد محادثات كامب دايفيد في أغسطس/ آب 2002 التي شهدت أوسع النقاشات وأكثرها تفصيلاً حول متطلبات الأمن الإسرائيلي الأساسية في حال التوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، شهدت الساحة الكثير من الاتهامات والتهويلات حول المتطلبات الأمنية التي وضعتها إسرائيل، فالجانب الفلسطيني يراها في غاية القسوة، ويصورها على أنها محاولة للإبقاء على الاحتلال بطريقة أخرى، فيما رأى فريق من الإسرائيليين أن فيها شيئاً من الهوس الأمني، وأنها لن تكون ضرورية في جو التعايش والتعاون الذي سيسود بعد الوصول إلى الحل النهائي. فريق آخر رأى أنها كافية وأنها ستضعف الأمن الإسرائيلي في حال إقراراها، في حين رأى فريق ثالث أن الشروط الأمنية التي يضعها المفاوض الإسرائيلي مبالغ فيها، وأن المفاوضين يتاجرون بمخاوف الإسرائيليين، وبذلك يحولون دون حدوث أي تقدم في عجلة المفاوضات. 

وفي رأي الكاتب أن الجدل القائم والاتهامات التي تنصب على من يتصدون للملف الأمني فيه الكثير من الكيد السياسي، وفيه أيضاً عدم إدراك للمفاهيم الأساسية المتعلقة بالأمن الإسرائيلي، أو أن أصحابه يبنون تصوراتهم وردود أفعالهم على معلومات متحيزة وغير صحيحة حول الأمن الإسرائيلي. ثم يفصّل قائلاً أنه من وجهة نظر الاختصاصيين في الشأن العسكري فإن الشروط الأمنية التي وضعت توفر الحماية ضد أي تهديدات أو مخاطر أمنية قد يواجهها الإسرائيليون مستقبلاً من خلال الاستعداد لما ليس متوقعاً، إذ لا يمكن غض الطرف عن تأثير بعض الأحداث أو الخضّات إذا ما وقعت في المستقبل مهما كان حدوثها مستبعداً. ومن ناحية أخرى، فإن الاختبار الأقوى الذي يبين نجاعة أو فشل أي إستراتيجية أمنية يكمن في ما إذا كانت قادرة على توفير أجوبة لما يمكن فعله إذا ما حدث ما لم يكن بالحسبان، إذ لا يمكن لأحد أن يعرف بالضبط ما الذي يحمله المستقبل. ففي ساحة مثل الساحة الفلسطينية – الإسرائيلية يسودها الغليان وعدم الاستقرار كل المخاطر متوقعة وأي ترتيبات أمنية يجب أن تأخذ بالحسبان أمكانية حدوث تغييرات مفاجئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المفهوم الذي يرى أن السلام يمكن أن يوفر بدائل عن الترتيبات الأمنية اللازمة مفهوم خاطئ، إذ وحدها الترتيبات الأمنية القوية والثابتة يمكنها أن تعزز التسويات السلمية وذلك لأن السلام هو حالة عقلية تتطلع إلى مستقبل آمن، في حين أن الأمن يسعى إلى التعاطي مع مشاكل ثابتة ومخاوف ما زالت حاضرة في الوعي الجمعي الإسرائيلي. 

والحل القائم على تصور دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل هو تصور أمريكي لقيَ القبول والتبني من قبل اليمين واليسار الإسرائيلي، ولكن يجب أن يتوصل الأمريكيون والإسرائيليون إلى توافق على مفهوم أمني شامل يلبي متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي والتحديات الفريدة من نوعها التي يفرضها مثل هذا الحل، خاصة وأن مفهوم الأمن القومي يشمل طيفاً من القضايا المتعلقة بالأمن التي يمكن مناقشتها من عدة أوجه، ولكن ذلك لا يعني أن الأمن القومي متعلق بالأمن فقط، بل له علاقة بالسياسة والاقتصاد والتعليم والطاقة، وتعريفه يختلف من شخص إلى آخر ومن بلد إلى آخر، وهناك قضايا جانبية كثيرة لها علاقة بالأمن القومي يجب عدم إغفالها، ولكن ما يعنينا هنا القضايا الأساسية التي تصبّ في صميم الموضوع، نقصد بها تلك المتعلقة بوجود إسرائيل كدولة، وسيادتها وسلامة أراضيها. وتلبية هذه المتطلبات لا يمكن أن يكون من خلال القوة العسكرية وحدها، بل بتضافر عدة أمور، فمثلاً لا يمكن استبعاد العامل النفسي، حيث لا يمكن الدفاع عن سلامة أراضي الدولة إلا بتوفير شعور الاستقرار والأمان والنظام للشعب، وبالتالي، فإن موضوع الإرهاب يجب أن يكون حاضراً في أي تصور حول الأمن القومي الإسرائيلي. كما أن أي مبدأ أمني إسرائيلي له علاقة بوجود دولتين يجب أن يخاطب الإحساس بالاستقرار الذي يعتبر الهدف الأساسي الذي تسعى إليه أي ترتيبات أمنية، وهذا الاستقرار يتحقق من خلال دفاع مستقل وقدرات عسكرية قوية، وبالتعاون مع المؤسسات العسكرية والاستخبارية الدولية. 

ومن ناحية أخرى فإن الإدراك الواضح للمخاطر التي تتهددنا في المستقبل ضروري جداً في أي مفهوم أمني، ولذلك لا يكفي أن تكون الترتيبات الأمنية ناجعة في مواجهة المخاطر الحالية فقط، بل يجب أن تكون الخطط الأمنية قادرة على مواجهة أي مخاطر قد تطرأ على المدى البعيد. 

ولا شك أن الحل القائم على إيجاد دولتين واحدة فلسطينية وأخرى إسرائيلية يزيد من المخاطر والإشكاليات الأمنية، مما يجعل إسرائيل في مواجهة تحديين كبيرين، أولهما نابع من الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تجعل من الصعوبة بمكان على إسرائيل أن تدافع عن أراضيها دون رصد دائم، وسيطرة على الأراضي الملاصقة لها في الشرق (الضفة الغربية). والثاني نابع من التهديدات المزدوجة التي ستشهدها إسرائيل من جيرانها في الشرق ممن لا يعترفون بحقها في الوجود، ومن جيرانها في الداخل أيضاً، لأن الدولة الفلسطينية ستكون على الأغلب بقيادة نظام غير ديمقراطي، ولأنه من المتوقع أن يكون هناك عمليات تسلل عبر الحدود، كما أنه من المتوقع حدوث اضطرابات نتيجة للاحتكاك بين مجتمعات بينها فروق كبيرة جداً تعيش جنباً إلى جنب.

وبالتالي فإن الكاتب يؤمن بأن أي ترتيبات أمنية يجري التوافق عليها يجب أن تقوم على أربع ركائز  تقع في قلب متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي، وهذه الركائز هي:

عمق استراتيجي ظرفي: من منظور عسكري متخصص، فإن أفضل مناطق يمكن الدفاع عن أسرائيل عبرها إذا واجهت تحديات من الشرق، هي وادي الأردن والمرتفعات الواقعة جنوب غزة؛ فإذا قبلت إسرائيل بالحل القائم على إنشاء دولتين، فإن هذه المناطق ستصبح تابعة للدولة الفلسطينية، ولذلك على إسرائيل أن تصل إلى ترتيبات ثنائية يستطيع بموجبها جيش الدفاع الإسرائيلي أن يرسل قواته إلى تلك المناطق في الحالات الطارئة.  
دولة فلسطينية منزوعة السلاح: لأن هذا الموضوع فيه الكثير من التفاصيل التي تقع خارج نطاق هذه الدراسة فإنه لا يمكن الإحاطة به في هذا البحث، إلا أنه يمكن التأكيد على أمور أساسية ضرورية لمنع أي انتهاكات في هذا الإطار، وهي: التزامات واضحة من قبل الجانب الفلسطيني في هذا الموضوع على تطبيق هذا الموضوع، إشراف على المداخل البرية والبحرية والجوية التابعة للدولة الفلسطينية، يقوم به جهاز أمني خاص، بحيث تكون هذه المداخل تحت السيادة الفلسطينية فيما يظل أمنها من اختصاص هذا الجهاز الأمني الذي قد يكون إسرائيلياً أو دولياً. 
التعاون الأمني: لا يمكن لأي ترتيبات أمنية أن تكون ناجعة بغياب التزامات فلسطينية فعالة من الدولة الفلسطينية المستقبلية بمحاربة الإرهاب ومظاهره. ومن الضروري في هذا المجال قيام تعاون وثيق إسرائيلي فلسطيني وثيق، والاتفاق بين الطرفين على آليات محددة لتنفيذ العمليات الأمنية ولرصد التزام الطرفين بما جرى التوافق عليه من ترتيبات أمنية. 
السيطرة الإسرائيلية على الملاحة الجوية العسكرية: نظراً لصغر مساحة الأراضي فإنه من المستحيل أن يتم اقتسام الإشراف على الملاحة الجوية العسكرية بين الدولتين، وبالتالي فإنه يجب أن يظل هذا الأمر مسؤولية، لأنها الطريقة الوحيدة لضمان متطلبات الأمن الإسرائيلي الأساسية، التي لا يمكن أن تكتمل إلا بسيطرتها على الملاحة الجوية العسكرية.  
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	 في هذا المقال يناقش روبرت ساتلوف ما دار مؤخراً من جدل حول ضرورة أن تعيد الإدارة الأمريكية التفكير بموقفها من حركة حماس بعد النجاح الذي حققته الحركة سياسياً وانتخابياً، خاصة وأن الكثيرين أصبحوا يدعون إلى فتح قنوات حوار دبلوماسية بين واشنطن والحركة يرون أن الطريق إلى تحقيق تسوية في المنطقة لا يمكن تحقيقه إذا ما تم عزل حماس؛ ثم يتبع نقاشه بتقيم هذه الدعوات محدداً شرطين أساسيين لولادة حوار بين واشنطن وحماس ناصحاً واشنطن بعدم القيام بأي خطوة في حال لم ترض الحركة بالاستجابة لهما. 


ينشغل الإعلام الأمريكي والعالمي - المتعلق بالسياسية الأمريكية في الشرق الأوسط - حالياً بإمكانية أن تشرّع إدارة بوش الاتصالات الدبلوماسية ومع حماس، وهذا الموضوع ليس فرضية، فحماس التي خاضت الانتخابات البلدية في غزة على قاعدة محاربة الفساد، حصدت ما يقارب نصف المقاعد، مما دفع محمود عباس إلى تأخير الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في شهر تموز/ يوليو من أجل إحباط – ولو مؤقتاً - إمكانية تحقيق حماس لنفس النتائج على الصعيد التشريعي. بالنسبة لكثير من المراقبين، فإن نفوذ حماس تعاظم لدرجة لا يمكن معها للدبلوماسية الأمريكية أن تتغاضى عن فتح حوار معها، ففي مقال له في صحيفة دايلي ستار اللبنانية، قال غازي حامد: "هناك إجماع متزايد على أنه يجب على الدول الغربية أن تفهم أنه لا يمكن تجاهل حماس في خضم أي محاولة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي". وفي أحد أعمدتها، دعت مجلة كريستيان ساينس مونيتورChristian Science Monitor الحكومات الغربية إلى فتح قنوات مع حماس وغيرها من المجموعات الإسلامية، حيث قال كاتب المقال: "على الناس الذين يدّعون أنهم ملتزمون بالديمقراطية أن يلتزموا بنتائج العملية الديمقراطية – في الداخل والخارج - حتى لو جاءت بجهات لا يتفقون معها". وقد عزّز هذه الطروحات مواقف صدرت عن الإدارة الأمريكية، فخلال لقائه محمود عباس، أعاد الرئيس الأمريكي تأكيد رؤيته لحماس على أنها مجموعة إرهابية، وبناء على ذلك قلّل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية من أهمية أي حديث عن إمكانية مرور "إستراتيجية الولايات المتحدة نحو الحرية" عبر حركة حماس؛ ولكن جورج بوش نفسه أعاد شحن الإشاعات حين تبنى نظرية "حفر الطرقات" حيث رأى أنه حتى المتطرفين يمكنهم أن يصبحوا معتدلين حين ينشغلون في تلبية مطالب الناخبين المتعلقة بالحياة اليومية مثل إصلاح الحفر في الطرقات وغيرها. وذهب المتحدث باسمه سكوت ماك كلينان إلى أبعد من ذلك حين لمح إلى إمكانية إجراء اتصالات مع حماس بعد نجاحها في الانتخابات من خلال قوله: "إذا ألقينا نظرة على الانتخابات الفلسطينية السابقة سنجد أن من انتخبوا قد يكونون منتمين لحركة حماس، ولكنهم أخصائيون وليسوا إرهابيين". مثل هذا التمييز بين أعضاء الحركة يشجع بشكل كبير الدعوات إلى السماح للدبلوماسيين الأمريكيين بفتح حوار مع رؤساء البلديات الفائزين من الحركة، حول قضايا بلدية ومشاريع تطوير، وهكذا يمكن أن يولد الحوار بين الولايات المتحدة والحركة. 

وفي هذا الإطار فإن البريطانيين يحاولون جسّ نبض الإدارة الأمريكية لمعرفة ما إذا كان هناك إمكانية ما لتغيير سياستها تجاه الحركة. فمع أن بريطانيا قادت حملة ضد حماس في الاتحاد الأوروبي لم تنته إلا بوضع الحركة على لائحة المنظمات الإرهابية وحظر الاتصالات الرسمية معها، إلا أن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اعترف بأن بلده أجرى اتصالات مع أعضاء من الحركة ممن فازوا في الانتخابات البلدة واعتبر الأمر ضرورة، ووعد بعدم إجراء المزيد من الاتصالات. ومن ناحية أخرى أفادت تقارير بأن الاتحاد الأوروبي تبنى بشكل هادئ سياسة جديدة تشرّع فتح قنوات اتصال مع سياسيي الحركة في إطار الحركة الأوروبية لرصد آفاق الانتخابات التشريعية القادمة. وكل ما ذكرناه جعل الرئيس الأمريكي في موقف حرج، فمن ناحية ليس له مصلحة في تسويق حماس كبديل عن السلطة الفلسطينية العلمانية بقيادتها الجديدة التي تنبذ العنف، ومن ناحية أخرى فإن الرئيس الأمريكي المتعصب في دفاعه عن الديمقراطية يشعر بأنه مجبر على التعامل مع سياسيي حماس الذين انتخبهم الشعب، فما هو الحل؟

إن حركة حماس ليست مجرد حزب لا نتفق معه، إنها منظمة إرهابية مسؤولة عن قتل مئات الإسرائيليين والأمريكان ومواطني دول أخرى. وميثاقها المليء بالكراهية يتبنى كل نظرية مؤامرة ممكنة حول اليهود والماسونية والليونز والروتاري وغيرها للدعوة إلى تقويض دولة إسرائيل. ووفقاً للقانون الأمريكي فإنه يمنع إجراء أي اتصال مع الحركة، ويعتبر تحويل المال إليها جريمة فدرالية. 

فما هي المقاربة الأفضل بخصوص موضوع حماس؟ فتح قنوات الاتصال معها أم عزلها؟ يمكن استشفاف الجواب من خلال تجربة تاريخية مع منظمة إرهابية أخرى، منظمة التحرير الفلسطينية، فمنظمة التحرير الفلسطينية كانت قبل عقدين متحمسة جداً لفتح حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية كما هي حال حماس اليوم، حينها رفضت الولايات المتحدة الأمريكية أي حوار مع المنظمة قبل أن تستجيب لثلاثة مطالب: أولاً، نبذ الإرهاب، ثانياً: القبول بقرار مجلس الأمن رقم 142 الذي يدعو إلى حدود آمنة ومعترف بها في كل دول الشرق الأوسط، وثالثاً: الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود. وظل الطرفان على موقفهما حتى عام 1988 حين أعلن جورج شولتز، وزير الخارجية في إدارة رونالد ريغن قبل انتهاء ولاية الأخير بأيام أن ياسر عرفات أعلن بشكل ضمني قبوله بالشروط الأمريكية، وهكذا ولد الحوار بين الطرفين، ثم توقف مرة أخرى عام 1990 بعد أن رفض ياسر عرفات إعلان نبذ أحد أذرع المنظمة للإرهاب، ولم تعد الأمور إلى مجاريها إلا بعد أن قبلت إسرائيل بمفاوضة عرفات في أوسلو عام 1993. وما زالت منظمة التحرير معتبرة حتى الآن منظمة إرهابية، حيث يعتبر استقبال الرئيس الأمريكي لمحمود عباس في أيار/ مايو الماضي استثناء رئاسياً. وبناء على ذلك، لا يجب أن تكون شعبية حماس المحلية هي مفتاح موافقة واشنطن على فتح الاتصال معها، بل يجب أن يرتبط الأمر بنجاح حماس في اختبارين، أولهما: اختبار الإرهاب، فهل الحركة مستعدة لنبذ العنف والقبول بالمفاوضات وسيلة وحيدة للوصول إلى تسوية. وثانيهما: اختبار القيم، فهل الحركة مستعدة للاعتراف بحق إسرائيل الشرعي بالوجود؟ فإذا فشلت حماس في هذين الاختبارين فإنه ليس من الحكمة أن تتعامل الولايات المتحدة مع سياسييها المنتخبين، وبدلاً من ذلك، يمكن للولايات المتحدة أن ترسل منحاً للسلطة الفلسطينية وتمول مشاريع محلية، وترسل مساعدات إلى المنظمات عبر المنظمات الأهلية غير الحكومية، ويمكنها أيضاً أن تحجب تمويل المشاريع عن مناطق معينة حتى يفهم مواطنو تلك المناطق أن من يصوت لحماس عليه أن يدفع الثمن.
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***

	يتفق معظم المحللين على أن عملية فك الارتباط الإسرائيلي مع غزة كانت لها آثار مزلزلة على المجتمع الصهيوني من النواحي السياسية والاجتماعية والأيديولوجية، ويتوقع أكثر المهتمين في الشأن الإسرائيلي أن ينفرط عقد الائتلاف الحاكم، وأن تجري الانتخابات قبل موعدها المحدد في نهاية العام المقبل، وبالتالي فإن على الناخب الإسرائيلي أن يختار بين سياستين، سياسة رافضة لجعل عملية فك الارتباط حلقة في سلسلة، تنتهي بالفصل بين الفلسطينيين واليهود، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وسياسة أخرى على النقيض من الأولى، تعتبر أن عملية فك الارتباط ما هي إلا خطوة أولى.. وفي هذا المقال يحدد شلومو غازيت من خلال خبرته سلبيات وإيجابيات تبني كل خطة منهما وما تتطلبه وما سيترتب عليها. 


منذ سنوات عدة أدركت غالبية كبيرة من الإسرائيليين أنهم أمام خيارين صعبين، فإما الانسحاب من بعض الأراضي وتقسيم المنطقة إلى دولتين، مما سيجعل إسرائيل أصغر من حيث المساحة، ولكن يضمن بقاءها دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية، أو الإبقاء على الانتشار الإسرائيلي في غزة والضفة والتمسك بالسيطرة على كل الأراضي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن حتى ولو أدى ذلك إلى خسارة الأغلبية اليهودية في المنطقة خلال مدة زمنية قصيرة، و/أو نهاية إسرائيل كدولة ديموقراطية. شخص واحد، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون فهم الحاجة إلى تغيير الاتجاه، فوضع خطة فك الارتباط من طرف واحد في غياب شريك فلسطيني يمكن أن يناقش معه موضوع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبناء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وكان شارون يفترض أن إخلاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة (التي تحوي ما يقارب الثمانية آلاف مستوطن) سوف يحرر إسرائيل من تحمل مسؤولية 1.3 مليون نسمة، هي تعداد السكان العرب في المنطقة الذين يملكون أعلى معدل خصوبة في العالم. ولكن لا يخفى على أحد أن فك الارتباط سوف يخلف ندوباً نفسية واقتصادية في المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى عواقبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. وبالتالي، ليس من المتوقع أن يتبع الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية انسحابات أخرى في المستقبل القريب لأنه من المتوقع أن تنهار الحكومة الإسرائيلية الحالية وأن تجري انتخابات جديدة في الكنيست قبل موعدها المحدد في شباط/ نوفمبر 2006. ورغم كل ما يمكن توقعه من جدل سياسي وشعبي حول موضوع فك الارتباط، فإن أهم ما ستواجهه إسرائيل في الانتخابات المقبلة هو الاختيار المؤلم الذي يجب أن ينتهج، إذ سيكون لزاماً على الناخب الإسرائيلي أن يختار ما بين اعتبار ما حدث خطوة ضرورية وخطة قصيرة الأمد، أو تبني سياسة رئيس الوزراء على اعتبارها خطة طويلة الأمد والمضي نحو المزيد من الانسحابات والانفصال عن الفلسطينيين. 

وما يبرر اختيار اعتبار عملية الانسحاب خطة قصيرة الأمد تجنب المزيد من التفكك في النسيج الاجتماعي الإسرائيلي، واليأس من التوصل إلى اتفاقية سياسية مع الفلسطينيين، حتى ولو أن نافذة الفرص انفتحت بعد وفاة ياسر عرفات. وفي حال كان هذا خيار الناخب الإسرائيلي فإنه سيتم تجنب اتخاذ المزيد من خطوات الانسحاب من الضفة الغربية، وسوف تكون الأهداف الأساسية لهذه السياسة إتمام بناء الجدار العازل وتحويله إلى جدار فصل وأمر واقع، والاستمرار في بناء المستوطنات في معظم الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لبناء الجدار. كما سوف يجهد أصحاب هذا النهج السياسي لإعادة الهدوء الداخلي إلى المجتمع الصهيوني بعد الخلاف الشديد الذي ساده بسبب خطة فك الارتباط. وإذا ما تم تبني هذه الخطة فإن إسرائيل سوف تستعيد أيديولوجيتها التي بدأت تفقد بريقها في السنتين الماضيتين، وسوف تكون السياسة المبنية على هذه الخطة سياسة توسع في الاستيطان وتقوية لفكرة يهودية إسرائيل من خلال تحديد أحادي الجانب للحدود النهائية بناء على الافتراض بأن الفلسطينيين والمجتمع الدولي سيقبلون بهذا الواقع. الحلقة الأضعف في هذه الخطة هي هذا الافتراض السخيف بأن العرب سيقبلون بالحدود الجديدة المفروضة للدولة الفلسطينية المقبلة مع من أنها ليست حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، ولا تقاربها حتى. 

إن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لا يمكنه أن ينجح في إحلال الهدوء والاستقرار في الساحة الإسرائيلية إلا بتحقق شرطين: أولهما انسحاب إسرائيلي غير مشروط لحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة بشكل كامل. ومن ناحية أخرى، فإنه على افتراض أن إسرائيل ليس لديها النية للقيام بمثل هذه الخطوة في الضفة الغربية فإن الطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاقية ما حول الحدود تكون عبر المفاوضات والتفاهم والدعم الدولي. 

إن الهدف الاستراتيجي للسياسة الإسرائيلية الحالية هو المناضلة من أجل استخدام الجدار الأمني كوسيلة لتحديد الحدود المستقبلية من طرف واحد، خاصة وأن الجدار سوف يتحول من حاجز أمني إلى حاجز ديموغرافي سياسي. والتغيير العملي عن هذه السياسة سيكون من خلال العودة إلى تكثيف أنشطة البناء في المستوطنات الموجودة حالياً بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني. والهدف من ذلك كله هو خلق أمر واقع على الأرض يضمن أن تبقى هذه المستوطنات في يد إسرائيل لمدة طويلة كأراضٍ ذات سيادة إسرائيلية وتجاهل موضوع وجوب تخلّي إسرائيل عن مساحات واسعة من المستوطنات في المستقبل. 

ويمكن الخروج بثلاثة استنتاجات في حال تم انتهاج السيناريو السابق. فعاجلاً أم آجلاً سوف تؤدي هذه السياسة إلى تجدد العنف، كما أنها ستعيد إسرائيل إلى وضع غير مستقر على المستوى الدولي كما كان الوضع قبل عملية فك الارتباط. ومن ناحية أخرى سوف تجعل إسرائيل تتورط في استثمارات اقتصادية ضخمة في مشاريع المستوطنات الجديدة وما يستلزمه بناؤها من متطلبات أمنية، والثمن المرتفع الذي دفعته إسرائيل عند انسحابها من غزة ليس سوى مؤشر لما ستدفعه مرة أخرى حين ستقوم بإخلاء المستوطنات التي تقوم ببنائها في الضفة الغربية. 

أما الخطة السياسية البديلة لكل ما ذكرناه، فتكمن في الإبقاء على الفكرة الأساسية التي شكلت قلب خطة فك الارتباط حية، ونعني بذلك الإدراك بأنه لا يمكن الوصول إلى ترتيبات نهائية قبل فصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين، بحيث تضم إسرائيل أقل مساحة ممكنة من الأراضي العربية الفلسطينية ويكون هناك طرح واقعي لمسألة الحدود وتأمين تضاريس متصلة تسمح للفلسطينيين ببناء دولة قابلة للحياة. وبغياب المفاوضات أو أي اتفاقية سياسية بين الطرفين، فإنه من غير المجدي طرح فكرة عملية فك ارتباط جديدة في الضفة الغربية، ناهيك عن أنّ تبني الإستراتيجية طويلة الأمد ليس بالأمر السهل في ظل النظام السياسي الإسرائيلي السائد، وفي ظل الواقع الفلسطيني الحالي، خاصة وأنه من المستبعد أن يبرز زعيم إسرائيلي أو فلسطيني براغماتي قادر على تسهيل اتفاقية بين الطرفين، خاصة مع الوضع الضعيف لكل من شارون وأبو مازن حالياً، وبالتالي فإنه من المستبعد الوصول إلى هذه الأهداف في المستقبل القريب. ولكن في كل الأحوال فإنه سيكون على القيادة الإسرائيلية أن تختار بين أن تدفع باتجاه تشجيع مبادرة إيجابية في المستقبل القريب، أو باتجاه استفزاز الفلسطينيين ودفعهم للعودة إلى العنف مرة أخرى. 

استعراض مقال: فك الارتباط والقدرة الإسرائيلية على الردع
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***

	ثارت ثائرة الإسرائيليين على عملية فك الارتباط لأنها من وجهة نظرهم سوف تجعل إسرائيل على الأقل تظهر بمظهر الطرف الضعيف الذي اضطر للانسحاب بسبب شدة وطأة العمليات العسكرية ضده، ولأنها سوف تضعف مستقبلاً من قدرة الجيش الإسرائيلي على المحافظة على ميزان الردع ضد الفلسطينيين، ولكن كاتب هذا المقال يحاول تفنيد وجهة النظر هذه وإبراز أن عملية الردع لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها، وأن فك الارتباط لم يكن قراراً ناتجاً عن اختلال ميزان الردع الإسرائيلي. 


من أهم الاعتراضات التي رفعت في وجه عملية فك الارتباط الأحادي الجانب مع قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية أن هذه العملية سوف تؤدي إلى إضعاف قدرة إسرائيل على الردع، سواء بمجرد تنفيذ خطة الانسحاب كما يرى البعض، أو بتنفيذها دون أن يقدم الفلسطينيون أي تنازلات كما يعتقد البعض الآخر. ووجهات النظر هذه تعود إلى التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي السائد حول معنى الردع ودوره في السلوك الإسرائيلي في مواجهة العالم العربي بشكل عام والفلسطينيين خاصة. ووفقاً لهذه المدرسة في التفكير، فإن بقاء إسرائيل يعتمد بشك أساسي وقبل كل شيء على قدرتها على الردع، وعملية الردع تحددها عروض القوة أثناء البحث عن حلول للأزمات مثل رفض تقديم أي تنازلات وخاصة عندما يكون هناك صراع مسلح. وبالتالي، فإن فك الارتباط سوف يضعف قدرة إسرائيل على الردع بشك كبير. ولكن هذه النظرية خاطئة، فالحقيقة أن عملية الردع معقدة ومركبة، تتضمن في المقام الأول التهديد أو الاستعمال الحقيقي للقوة، ولكن نجاحها يعتمد على عناصر أخرى أيضاً سياسية ونفسية وإستراتيجية. 

وبشكل عام، فإن علاقة الردع بين أي دولتين تعتمد على تفاعل ثلاثة موازين مع بعضها البعض: ميزان القوة العسكرية، ميزان المصالح السياسية، وميزان حل الأزمات. وفي معظم الحالات كان ميزانا القوة العسكرية والمصالح السياسية هما اللذان يحددان معالم عمليات الردع بين إسرائيل والدول العربية. فيما كان ميزان حل الأزمات أقل أهمية. فمثلاً دخلت الدول العربية في حروب مع إسرائيل في الأعوام 48، 69، و73 بعد أن احتسبت مصالحها السياسية فوجدت أن الوضع يقتضي القيام بعمل عسكري ما. وكذلك كان الأمر في حربي 1970 و1973 حين قامت مصر بداية، ثم مصر وسوريا بشن حرب هجومية على إسرائيل لأن الوضع السياسي الداخلي كان مختنقاً لدرجة احتاجت معها البلدان إلى لفت الأنظار إلى الخارج، ولكنهما صممتا نوعاً من الحرب يتناسب مع قدراتهما العسكرية المتدنية. 

وفي الوقت عينه، ردت إسرائيل بقوة على التحديات العسكرية المحدودة من أجل فرض ميزان ردع ثابت في أعقاب الحروب. وفي تلك الحالات كان هدف إسرائيل هو إجبار الحكومات العربية على إيقاف أنشطتها العسكرية المحدودة أو السيطرة على المنظمات المستقلة التي كانت تشنّ هجمات على إسرائيل، مثلما فعلت مع الأردن في الخمسينات ومصر في الستينات وسوريا ولبنان في الفترة الأخيرة. صحيح أن استخدام القوة كان ضرورياً، ولكن نجاح إسرائيل في الردع في هذه الحالات لم يعتمد بشكل كامل على الناحية العسكرية بل إن استخدام القوة بشكل غير مناسب في بعض الأحيان أدى إلى التصعيد العسكري من الطرف الآخر.

إن تحليل عمليات الرد الإسرائيلي على  التصعيد العسكري يبين وجود عدة أبعاد لعملية الرد في الأوضاع الناتجة عن حرب ما أو التابعة لها، ففي بعض الأحيان لا يمكن الاستغناء عن استخدام القوة، ولكن حين لا يكون هناك خلاف جديّ في المصالح السياسية بين إسرائيل وبلد عربي ما، وحين يكون هذا البلد ضعيفاً عسكرياً بالمقارنة مع إسرائيل فإن الحكومات العربية في هذه الحالة تحاول منع المنظمات المسلحة من القيام بعمليات ضد إسرائيل (كما هي الحال مع الأردن). ومن ناحية أخرى فإن النجاح في عملية الردع يزداد كلما أصبح النظام أقوى، وبالتالي فإن العوامل المهمة في عملية الردع في الحالات شبه الحربية أو المتولدة عن حرب، هي ميزان القوة العسكري، وميزان المصالح، وقوة واستقرار الأنظمة صاحبة العلاقة وقدرتها على السيطرة على الأوضاع الداخلية فيها. 

وتفيد التجربة التاريخية أنه حتى حين يحصل فك الارتباط تحت الضغط، ويخيّل إلى الناس أنه ناتج عن ضعف وعدم قدرة على اجتراح الحلول، لا تكون القدرة على الردع قد ضعفت، ومثال على ذلك الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في الثمانينات الذي اعتبر بداية النهاية لإسرائيل، ودافعاً للدول العربية لتصعيد اعتداءاتها عليها، ولكن أياً من هذه الأمور لم يحصل، وجُلّ ما حدث، تكوّن ميليشيات محلية خاضت حرباً ضد الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان بدعم من قطاع واسع من اللبنانيين، على الرغم من أن إسرائيل لم تكن عاجزة عن اجتراح حل لإنهاء اعتداءات هذه المنظمات أو استئصالها. وحين انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 عادت التوقعات الكارثية لتطفو على السطح مجدداً، حيث قيل إن الانسحاب الإسرائيلي ليس سوى انعكاس لقصور إسرائيل عن إيجاد حل للوضع القائم، وبالتالي فإن حزب الله سوف يصعّد عملياته، ومرة أخرى خابت التوقعات، وبقيت الجبهة اللبنانية منذ ذلك الوقت هادئة إلى حد بعيد. 

ويرى آخرون أن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان هو الذي دفع الفلسطينيين إلى إشعال الانتفاضة، حيث "تعلّم" الفلسطينيون أن اللجوء إلى العنف سوف يدفع إسرائيل إلى تقديم التنازلات والقبول بالشروط الفلسطينية. ولكن هذا الكلام ليس دقيقاً، فإذا كان هناك خلاف كبير  حول كيفية اندلاع الانتفاضة، إلا أنه ليس هناك خلاف على أنها في مراحلها الأولى لم تكن مسلحة، ثم تسلحت فيما بعد عاكسة تكتيكات حزب الله. بل أكثر من ذلك، فإن الكثير من الإسرائيليين يعزون تسلح الانتفاضة إلى الردود العسكرية الإسرائيلية القوية، وبالتالي فإنه من المشكوك فيه أن يكون هناك صلة بين اندلاع الانتفاضة والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ولكن هذا لا يعني أن إستراتيجية حزب الله كانت غائبة عن حسابات ياسر عرفات، إلا أنه لا يمكن اعتبارها المسبب في اشتعال الانتفاضة. وقد كانت كثير من القيادات الفتحاوية ترى أن عسكرة الانتفاضة خطأ جسيم، ولكن هذه القيادات أقصيت ولم يؤخذ برأيها، ولكن بعد رحيل عرفات تغيرت السياسة الفلسطينية، وبالفعل، فإن حماس وغيرها من الفصائل أصبحت أكثر حساسية وحذراً فيما يتعلق بالقيام بعمليات عسكرية حيث وجدت أن الشارع الفلسطيني يؤيد وجهة نظر قيادة الجديدة، خاصة مع الخسائر الكبيرة التي حلت بالمجتمع الفلسطيني على يد القوات العسكرية الإسرائيلية، والتحرك الدولي الداعم للفلسطينيين الذي قد يدفع باتجاه بلورة اتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وإدراك الفلسطينيين أنهم بحاجة إلى نوايا السياسيين الإسرائيليين الطيبة التي يمكن أن تتولد عن وقف إطلاق النار. 
ومع أن عملية فك الارتباط جاءت صدفة بالتزامن مع التغييرات التي حصلت في المجتمع الفلسطيني، فمن الجدير التأكيد على أن العنف الفلسطيني الذي اندلع مع الانتفاضة لم يكن السبب الحقيقي لفك الارتباط، فحتى قبل اندلاع الانتفاضة كان الإسرائيليون متعبين من استمرار الصراع، وكان معظمهم يرحب بأي خطوة تدفع باتجاه إيجاد حل. ولكن العنف الذي رافق الانتفاضة دفع إسرائيل إلى إحكام قبضتها على المنطقة ووضع معايير أمنية شديدة ضد الفلسطينيين، وحين تراجع هذا العنف قبل الإسرائيليون بسيناريو فك الارتباط. وبالتالي فإن الضغط العسكري والتصور السياسي والتقييم الجديد للأوضاع هو الذي أدى إلى تغيير الإستراتيجية الفلسطينية، فجاء وضع حد للأعمال العسكرية كنتيجة للردع الإسرائيلي ولكن هذا الردع لم يكن عسكرياً بحتاً، بل كان مزيجاً من العوامل العسكرية والسياسية. 

إن سياسات الردع المعتمدة بين الدول لا يمكن إسقاطها على المجتمع الفلسطيني، وذلك لأن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هما عبارة عن مجتمعين سياسيين يتصرف الزعماء فيهما وفق قيود سياسية، وتتطلب أي خطوة يقومون بها موافقة وشرعية شعبية. ولكن يمكن في هذه الحالة تطبيق سياسة الردع المستخدمة في الأوضاع شبه الحربية أو المتولدة عن الحرب. وبشكل عام فإن الردع الإسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين يعتمد بالدرجة الأولى على احتساب تكاليف العنف بالنسبة للفلسطينيين بالإضافة إلى تقييم الطرفين لمصالحهما الوطنية، بحيث تؤثر مصالح الطرفين بشكل مباشر على موضوع الردع، وبالتالي فإن عملية الردع في هذه الحالة عملية ثابتة يقيم فيها الطرفان مصالحهما واستراتيجياتهما. وعليه فإن الافتراض بأن عملية فك الارتباط ستضعف قدرة إسرائيل على الردع افتراض خاطئ، فقدرة إسرائيل على الردع ما تزال موجودة ولكنها ستكون مستقبلاً مزيجاً من العوامل السياسية واستخدام القوة. والقوة لن تكون ضرورية إلا في حال فشلت التدابير السياسية وتجددت العمليات العسكرية.

تأثير "فك الارتباط" الإسرائيلي على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية

العنوان الأصلي: Impact of Israel's "Disengagement" on US Interests
الكاتب: يورام أيتنجر
 Yoram Ettinger 
المصدر: مركز أرييل لأبحاث السياسة The Ariel Center for Policy Research
التاريخ: 10 يوليو/ تموز 2005

عرض: الزيتونة

* * *
	يستخدم يورام إتينجر عبارة فك الارتباط كمرادف للهزيمة والانسحاب، وذلك من أجل التهويل على خطوة شارون، ويعطي الموضوع بعداً أوسع من الساحة الإسرائيلية الضيقة إذ يعتبر أن فك الارتباط سيكون له تأثير مباشر على المصالح الأمريكية، ويفسر وجهة نظره بالنقاط التالية: 


1- يمكن لأي تراجع أو أي اعتداء إرهابي يحدث في أي بلد عربي أو إسلامي أن يؤثر على الحرب الأمريكية على الإرهاب البعثي الطالباني، وبالتالي فإن الانسحاب الإسرائيلي من معاقل الإرهاب في غزة والضفة سوف يكون له تأثير على أهداف الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وغيرها من المصالح الأمريكية. 
2- شجع فك الارتباط مع لبنان عام 2000 عناصر حزب الله على لعب دور إقليمي بارز واستهداف مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق. 
3- كما أدى "فك الارتباط" مع 85% من أراضي قطاع غزة و40% من مناطق الضفة الغربية ما بين عام 1994-1998 إلى تشكل أكبر قاعدة إرهابية في العالم، مما أعطى دفعاً للإرهاب الإقليمي أصبحت بعده الأراضي الفلسطينية في مواجهة مع الوجود الأمريكي في العراق وأفغانستان. 
4- كما أدى فك الارتباط المذكور إلى ولادة السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية العدو الأخطر للنظام الهاشمي الأردني الحليف لواشنطن.
5- ومن ناحية أخرى أدى "فك الارتباط" مع مدينة بيت لحم إلى تعرض سكانها للظلم والقمع من قبل السلطة الفلسطينية، مما سرّع في هجرة نصارى فلسطين، وغيّر المعادلة الديموغرافية للمدينة حيث أصبح النصارى يشكلون أقلية سكانية لا تتجاوز العشرين بالمائة من تعداد السكان في المدينة بعد أن كانوا يشكلون سبعين بالمائة من سكان بيت لحم. 
6- إن انتقال السيادة إلى السلطة الفلسطينية حليفة إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية سوف يجعلها تتحرك باتجاه تحسين الوضعية الاستراتيجية للمعسكر الشرقي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 
7- كما أن فك الارتباط سيكون بمثابة مكافأة للسلطة الفلسطينية التي كانت أحد أهم عناصر دعم نظام صدام حسين. 
8- ومن ناحية أخرى فإن فك الارتباط سوف يؤدي إلى توتر وتشابك في العلاقات بين إسرائيل ومصر وسيضعف اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين ويجر الولايات المتحدة إلى مواجهات غير مرغوبة. 
9- بالإضافة إلى ذلك فإن فك الارتباط سوف يكون مكافأة للإرهابيين ويضعف أسس الردع والمفاوضات في الشرق الأوسط، حيث أن السلام الوحيد الممكن تحقيقه هو السلام القائم على المقدرة على الردع. 
10- إن موجة التطرف الإسلامي ضد الولايات المتحدة الأمريكية التي سادت ما بين عامي 1993 و2000 ما هي إلا نتيجة "لفك الارتباط الأمريكي" مع كل من طهران  عام 1979 وبيروت عام 1983 ومقديشو عام 1993. فهل ستكرر نفس الأخطاء. 
11- إن الرئيس الأمريكي نفسه يعارض عمليات فك الارتباط، فقد صرّح في 28 يونيو/ حزيران 2005 قائلاً: "يظنون أنهم يستطيعون إجبارنا على الانسحاب، إنهم مخطئون.. فإننا إما أن نتعامل مع الإرهاب في الخارج أو سيكون علينا أن نتعامل معهم حين يأتون إلى عقر دارنا". فهل سيدرك الكونغرس الأمريكي مدى خطورة الخطوة قبل فوات الأوان أم أنه سوف ينتظر حتى يختبر العواقب الفعلية لفك الارتباط على المصالح الأمريكية؟ 
استعراض مقال: أولويات المتغيرات الإقليمية: إستراتيجية الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد فك الارتباط
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***

	تصوّر الأوساط الإسرائيلية عملية فك الارتباط مع غزة على أنها منعطف تاريخي هام سيرخي بثقله ليس فقط على المجتمع الصهيوني بل على الوضع الإقليمي والعالمي أيضاً، وفي إطار هذه التصورات تحاول الأوساط الفكرية والإعلامية وضع تصور عن سياسة الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد فك الارتباط، سواء على الصعيد الفلسطيني، أو الصعيد الصهيوني، أو فيما يتعلق بعملية السلام بشكل عام، وهذا المقال التحليلي يصب في هذا الاتجاه.


شهد التاريخ الرئاسي الأمريكي وتداول الرئاسة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي تقلبات شديدة في أمزجة رؤساء الولايات فيما يتعلق الصراع العربي الإسرائيلي وموضوع السلام بشكل عام، فعلى سبيل المثال، تعمدت إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان انتهاج سياسة الإهمال والركود تجاه عملية السلام، على عكس ما كان عليه الوضع في إدارة جيمي كارتر، وفي عام 1989 تبنى جورج بوش الأب ووزير خارجيته جيمس بايكر وجهة نظر راديكالية جديدة حول الموضوع، في حين تخلى جورج بوش الابن عن المعايير التي وضعها كلينتون في ما يتعلق بعملية السلام وأصبح حليفاً مقرباً لشارون وداعماً لإستراتيجياته. 

واليوم هناك تساؤل حول إمكانية حدوث تغيير راديكالي في السياسة الأمريكية بعد عملية فك الارتباط، فهل ستتغير السياسة الأمريكية التي شرعت أبواب البيت الأبيض واسعة لشارون وساعدته على تخطي مشاكله الداخلية؟ وهل ستتغير هذه السياسة إذا ما حصلت أي خضة داخل إسرائيل، كأن يندلع العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين من جديد، أو يحدث خلاف سياسي داخل إسرائيل، أو ينفرط عقد الائتلاف الحكومي، أو يحدث أي تغيير على الساحة الإقليمية أو فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب؟ الجواب بالتأكيد: لا. إنّ المتفحص للإستراتيجية الأمريكية تجاه موضوع السلام يمكنه أن يرى أن القضية ليست قضية تقلب في الأمزجة الرئاسية بقدر ما هو خلاف في منهجية إدارة الموضوع ومكانته في أجندة كل من الحزبين الديموقراطي والجمهوري وكيفية نظر كل طرف إليه. فبالنسبة للديموقراطيين، تعتبر قضية السلام العربي الإسرائيلي هدفاً استراتيجياً بحد ذاتها، والديموقراطيون في مقاربتهم هذه يتبنون مشاعر وتطلعات مؤيدي الديموقراطيين من اليهود الليبراليين؛ في حين أن الجمهوريين يعتبرون عملية السلام تابعة لأجندة أعمال أوسع خاصة بالمنطقة. وهنا يطرح سؤال آخر: ما هي الأهداف الأساسية التي يمكن من خلالها تحديد الأولويات المستقبلية للسياسة الأمريكية فيما يخص الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي؟ بالنسبة لإدارة بوش، هناك هدفان يشكلان عمود سياسة الولايات المتحدة في الإدارة الحالية. الهدف الأول: إيجاد ما يمكن تعريفه بدقة على أنه أحجار البناء الضرورية لانبثاق المجتمع المدني الذي يؤدي بدوره إلى بناء مؤسسات الديموقراطية وإرساء معاييرها. أما الهدف الثاني الذي تجهد الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيقه فهو إحباط كل المحاولات التي يقوم بها الإسلاميون التوتاليتاريون من أجل السيطرة على الحكم في أي مكان من العالمين العربي والإسلامي. والتغيير الذي تروم إليه الولايات المتحدة على المدى البعيد هو إيجاد الضمانات الحقيقة التي تمنع هؤلاء التوتاليتاريين من الوصول إلى الحكم. أما على المدى المنظور فإن الولايات المتحدة تسعى إلى منع هؤلاء من استخدام الآليات الديموقراطية للسيطرة على الحكم. ولا يعرف أحد ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تحقيق هذه الأهداف بالفعل، ولكن الاتجاه نحو الديمقراطية قبل نضوج المؤسسات الليبرالية الحقيقية والقوى الاجتماعية سوف يؤدي إلى وصول الحركات الإسلامية المنظمة إلى الحكم، في حين أن منع هذه الحركات من المشاركة في العملية الديموقراطية سوف يعتبر قمعاً لهم، ويضرب في الصميم كل المكتسبات التي تحققت على طريق بناء المجتمع المدني وإرساء الديموقراطية. وبالتالي فإن التحدي الذي تواجهه الإدارة الأمريكية هو الإثبات أنها قادرة على دفع عملية الدمقرطة قدماً من جهة، واحتواء التهديد الإسلامي من جهة أخرى. 

صحيح أن التجربة الفلسطينية ليست الساحة الوحيدة التي سيثبت فيها نجاح الأهداف الأمريكية، ولكن الإدارة الأمريكية ستسعى إلى تقديمها كنموذج ناجح، وبالتالي فإنها لن تعود بعملية السلام إلى الوراء كما كان عليه الوضع عام 2000 حيث كانت السياسة السائدة وقتئذ، إما النجاح التام، وإما تقويض كل شيء. ولذلك، سوف تسعى واشنطن إلى تمكين أبو مازن من الاستمرار بالسلطة رغم حداثة عهده فيها بدل محاولة دفعه والطرف الإسرائيلي إلى مفاوضات الوضع النهائي. ولا يخفى أن الإدارة الأمريكية أعطت وعوداً لكِلا الطرفين، ولكن من غير المتوقع أن ترضى بالشروط العربية لاستئناف المفاوضات مثل العودة إلى حدود 1967، أو الحدود المرسومة في اتفاقية عام 1949، أو أن تفرض شروطاً على الطرف الإسرائيلي فيما يتعلق بحق العودة ووضع القدس. فبالنسبة للإدارة الأمريكية فإن النجاح في مفاوضات الوضع النهائي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مفاوض عربي لخوض مفاوضات ذات نتائج مفتوحة على كل الاحتمالات . وبالتالي فإنه من المستبعد أن يستطيع أبو مازن الفكاك من الشروط العربية والمحلية للقيام بهذا الدور. أما بالنسبة للطرف الإسرائيلي، فإن ما يمكن أن يستفز الإدارة الأمريكية هو التوسع الاستيطاني، والموقف الإسرائيلي السلبي تجاه موضوع الأنشطة الإرهابية. صحيح أن بوش لن يحقق آمال أبو مازن بالتخلي عن آليات تطبيق خطة خارطة الطريق، ويجنح نحو إجبار الإسرائيليين على الدخول في مفاوضات الوضع النهائي، ولكنه لن يسمح أيضاً لإسرائيل بتقويض دعائم السلطة الفلسطينية الحالية بطريقة تسمح لحماس أن تستولي على الحكم، مع ما يستتبعه ذلك من نتائج كارثية. 

إن جهد الإدارة الأمريكية سيتركز على إبقاء أبو مازن في الحكم وتطويق حماس من خلال إنجاح مهمة ولفنسون ومجموعة الثمانية في تقديم الدعم الاقتصادي والوظائف والاستثمارات للشعب الفلسطيني، وهي الأمور التي تستخدمها حماس لكسب الدعم الشعبي، حيث تقدم المساعدات والخدمات للفقراء الذين يؤيدون الحركة ليس بسبب اقتناعهم بخطها السياسي أو الأيديولوجي أو بأجندتها المناهضة لإسرائيل، بل لما يتملكهم من غضب تجاه السلطة الفلسطينية الفاسدة وخدماتها الضعيفة. ولكن التقديمات الآتية من الخارج لا تكفي، إذ يترتب على إسرائيل أن تشارك في هذه التقديمات، ومن أهم ما يجب أن تقوم به إسرائيل في هذا المجال: التخفيف من القيود على الحياة اليومية للفلسطينيين، إطلاق المزيد من السجناء، السماح للفلسطينيين بحرية التنقل بين الضفة وغزة، وداخل الضفة نفسها، وعدم إصدار حكم مسبق على نتائج أي مفاوضات سوف تجرى، أو الحكم بأن أبو مازن شريك غير كفء في عملية التفاوض. وبكلماتٍ أخرى فإن قضية تمكين السلطة الفلسطينية من الوقوف تصمد أمام حركة حماس سيحتل مكاناً كبيراً في السياسة الأمريكية، ومن المرشح أن يخلق الكثير من الخلاف مع السياسات الإسرائيلية. ومن المؤسف أن هذه السياسة قد تدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف متساهل تجاه فشل الفلسطينيين في مواجهة الإرهاب طالما أن وتيرة العنف لا تشكل عاملاً معطلاً للسياسة الأمريكية، وأفضل ما يمكن أن يفعله الإسرائيليون هو ابتلاع امتعاضهم ولو كان الأمر مخالفاً لمقتضيات تطبيق المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، وربما استخدموا هذا الامتعاض لتخفيف الضغط الأمريكي عليهم لتطبيق التزاماتهم. 
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***
	بعد انتهاء جلبة تنفيذ خطة فك الارتباط الإسرائيلي، سيعود موضوع إيجاد تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليحتل أهميته مرة أخرى، وبما أن الولايات المتحدة هي الراعي الأول لهذا الموضوع، فإنها بالتأكيد سوف تحاول أن تعيد الحياة لخطة خارطة الطريق، كيف؟ هذا ما يعرضه روني بارت أستاذ العلاقات الدولية في مركز هرتزيليا في هذا المقال. 


أصبح من شبه المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى جاهدة بعد عملية فك الارتباط لتطبيق خطة خارطة الطريق، خاصة وأن واشنطن كانت ترى أن الانسحاب الإسرائيلي يتوافق مع هذه الخطة، علماً أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أكثر من مرة عن نيتها العودة إلى خطة خارطة الطريق، وقد بذلت محاولات عدة من أجل هذا الهدف أهمها الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى الشرق الأوسط في شهر تموز/ يوليو المنصرم. هناك أسباب تدفع الولايات المتحدة للدفع بهذا الاتجاه، فواشنطن، وإسرائيل، واللجنة الرباعية والسلطة الفلسطينية وسائر المجتمع الدولي ملتزمون بإنجاح خطة خارطة الطريق، والتخلي عنها سوف يشكل ضربة قاتلة لمصداقية الولايات المتحدة ولفرص التقدم باتجاه الحل الدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالتالي فإنه حين وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على خطة فك الارتباط الإسرائيلية فإنها بالمقابل أصرت على أن تجدد إسرائيل التزامها بخطة خارطة الطريق باعتبارها الخطة الوحيدة على طاولة المفاوضات. 

تنقسم خطة خارطة الطريق إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مدتها شهران، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار وإنهاء العنف وتطبيع الحياة الفلسطينية وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية. وفي المرحلة الثانية يتم تقوية وتوسيع الاستقرار، وحينها تولد الدولة الفلسطينية ذات الحدود المتواصلة مع بعضها قدر الإمكان، أما في المرحلة الثالثة والأخيرة والتي ستستمر لمدة سنتين، فإنها ستشهد المفاوضات التي ستؤدي إلى اتفاقية حول الوضع النهائي. وتنفيذ المراحل الثلاثة مرهون بأداء كلا الطرفين، حيث يتوجب على كل فريق أن ينفذ سلسلة من الالتزامات، فعلى الصعيد الفلسطيني يجب القيام بالإصلاحات وتوحيد القوى الأمنية في ثلاثة أجهزة، وتفكيك المنظمات الإرهابية ومصادرة السلاح غير الشرعي، والتصدي للإرهابيين. وعلى الجانب الإسرائيلي أن يساعد الفلسطينيين للقيام في تنفيذ هذه الالتزامات من خلال ضمان حرية تنقل الفلسطينيين، وحرية تحويل  الأموال إليهم، والسماح بالأنشطة الإنسانية ووقف عمليات مصادرة الأراضي وهدم البيوت ووقف الاستيطان، وإزالة المنشآت التي بنيت خلال التوسع الاستيطاني. ولما كان من المستبعد أن يستطيع أبو مازن تفكيك المنظمات الإرهابية فإن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت سقف مطالبها في هذا المجال خاصة وأن هذا الموضوع هو مطلب إسرائيلي أكثر منه أمريكياً، وبالتالي فإنه كلما استطاعت الحركة أن تقوي موقعها على الخارطة السياسية أكثر كلما أصبحت مرشحة لأن تقبل من الطرف الأمريكي كشريك في الحوار، تخلت الولايات المتحدة عن مطلب حلها كونها منظمة إرهابية، خاصة وأن هناك إشارات متزايدة على أن الولايات المتحدة ترغب في قبول حماس وعدم الإصرار على انتظار إعلان الحركة نبذها للعنف. 

أما على الصعيد الإسرائيلي فإن المطلوب من الإسرائيليين التزام تعهداتهم بشأن وقف التوسع الاستيطاني وتفكيك ما تم بناؤه نتيجة لهذا التوسع، ولكن الأمريكيين سيمتنعون عن الضغط على إسرائيل خلال تنفيذ خطة فك الارتباط لعلمهم أن الحكومة الإسرائيلية لن تستطيع في تلك الفترة تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بموضوع الاستيطان، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تدرك أهمية عملية الانسحاب، وضرورة أن تجري دون مشاكل أو ضغوطات. ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تذكير الإسرائيليين وخاصة رئيس الوزراء أرييل شارون بضرورة الإيفاء بوعودهم في هذا المجال، فإذا ما تخلف شارون عن الإيفاء بوعوده فإن ذلك سيضرّ بمصداقيته أمام الإدارة الأمريكية.

وبما أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأن الانسحاب الإسرائيلي الناجح سيعطي دفعاً لخطة خارطة الطريق، فإنها لن تألوَ جهداً في سبيل تطبيق المرحلة الأولى من الخطة، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تشعر أن ما ستبذله من مجهود في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيكون له تأثيره على مجريات الأمور في المنطقة، بما في ذلك، الموضوع العراقي، والحرب على الإرهاب، وتعزيز الديمقراطية، بالإضافة إلى تأثيره على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، بل أكثر من ذلك سيشكل دعامة أساسية لكل المحاولات التي ستقوم بها من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة.

دراسة:

السيناريوهات المحتملة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة
المصدر: مركز أبحاث المستقبل
الناشر: صحيفة الحقائق _ لندن 
التاريخ : 1 أغسطس/ آب 2005
	تتوقع دراسة أعدها مركز أبحاث المستقبل الفلسطيني، وحصلت عليها "الحقائق" أحد أربعة سيناريوهات تعقب الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، تتراوح بين اندلاع حرب أهلية وتجدد الإنتفاضة. وترى الدراسة أن أرئيل شارون رئيس وزراء اسرائيل يهدف من خطة الانسحاب إلى فرض حصار شامل على غزة وتنشيط الإستيطان في القدس والضفة والجليل والنقب، فيما تعمل مصر، التي تتحمس لخطة شارون، على ترويض حركة "حماس"، وتستعد السلطة الفلسطينية لأن تعرض عليها أربع حقائب وزارية بعد الانسحاب.


مقدمة : 
تمر القضية الفلسطينية بتحولات وتغيرات دراماتيكية، والتي تعتبر من المنعطفات المحورية للقضية الفلسطينية، وذلك لنتائجها الإستراتيجية على الساحة الفلسطينية وتغييرها للخارطة السياسية المحلية وشبكة العلاقات الإقليمية والدولية، واهم هذه التحولات على الإطلاق خطة الهروب من غزة وشمال الضفة الغربية، والجدل الذي أثير حولها من ناحية الأسباب والدوافع والأطراف السياسية اللاعبة والنتائج.
غير أن الأهم من ذلك هو مرحلة ما بعد الانسحاب وجريان الأحداث وسيناريوهات ما بعد الانسحاب، والتي هي غاية في التعقيد لتشابك وصعوبة القضية الفلسطينية، لأن الأحداث تتدافع هنا وهناك، والأطراف كثيرة ومتعددة، ومن الصعب تلمّس جميع هذه الخيوط والإمساك بها، ولهذا سنحاول أن نخوض بكل جهد لاستقراء هذا الواقع المستقبلي. 
وفي هذا الإطار فإن للتاريخ وقفة، فالخطة لم تأتِ من فراغ وهي نتاج مقولات وأفكار سابقة لزعماء صهاينة سابقين، كذلك فإن للخطة علاقات وارتباطات إقليمية ودولية، فلكل موقفه وحجته، فهذا ما سيشكل توطأة ومقدمة للموضوع، سائلين المولى عز وجل التوفيق.
أولاً: حقيقة وأهداف خطة الفصل: 
الواضح ومن خلال المتتبع لكل ما قيل عن الخطة, والتي أعلنتها حكومة العدو في 18 نيسان/ إبريل 2004م والتي تنصّ على الانسحاب الإسرائيلي من مستوطنات قطاع غزة ومن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، أنها ليست بخطة جديدة أو هي نتاج مرحلة الانتفاضة وإن كانت قد عجلت بها.
والذي يتابع سير الخطة وكيفية خروجها كقرار من الحكومة الإسرائيلية يلاحظ أن فكرة الانفصال هي خطة قديمة حديثة في نفس الوقت. ففي عهد رئيس حكومة العدو السابق أيهود باراك، وبعد اندلاع الانتفاضة بدأت الحكومة العدو وأجهزتها العسكرية والأمنية بتطبيق خطة الفصل السياسي والاقتصادي للمناطق الفلسطينية عن إسرائيل بشكل أحادي الجانب كواقع، ضاربة عرض الحائط كافة الاتفاقيات التي وقعتها حكومات العدو مع القيادة الفلسطينية، ومنتهكة بذلك كل الأعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية التي لا تتيح للاحتلال تغيير واقع معين داخل الأراضي المحتلة أو فرض أسلوب العقاب الجماعي.
لقد خلقت حكومة باراك واقعاً سياسياً وجغرافياً وعسكرياً على الأرض بقوة الدبابات والآليات العسكرية بشكل يدل بوضوح على أنه من الآن فصاعداً ستنشأ أوضاع جغرافية جديدة وواقع اقتصادي وسياسي واجتماعي جديد لم يعهده شعبنا من قبل. 
وحسبما يرتأيه الجانب الإسرائيلي ووفقاً لمصالحه, فقد أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن باراك مصمم على إنجاز وتنفيذ هذا الفصل بأسرع وقت ممكن، حيث شكل طاقماً خاصاً للبدء بهذا العمل برئاسة نائب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق افرايم سنيه، الذي كلف ببلورة مفهوم الحدود التي سترسم الفصل السيادي الواضح بين الدولتين.
لقد تبنى طاقم التوجيه الإسرائيلي خطة الفصل تحت شعار "حدود تتنفّس" بين إسرائيل والفلسطينيين, بمعنى خط تخوم ذي خروم يقيد الفلسطينيين ولا يقيد الإسرائيليين، والترتيبات فيه ستضمن كما تعتقد حكومة باراك عدم إلحاق أي ضرر بالمصالح الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية. وهذه الحدود المتنفسة أمر قابل للتطبيق فقط لأن الفصل ليس داخل البلاد، بل على طول الحدود الخارجية لإسرائيل، أي السيطرة على نقاط الحدود مع الأردن ومصر وكافة المعابر، وإلا ستفقد إسرائيل السيطرة على عبور الأشخاص والبضائع من الخارج، وبالتالي ستضطر إلى إقامة حدود داخلية محكمة الإغلاق.
"إن شعار الفصل السياسي والاقتصادي شعار قديم يعود إلى تهديد زعماء إسرائيل بأن في حوزتهم رداً مناسباً على التحديات العنيفة والسياسية التي يطرحها عليهم الفلسطينيون عندما يطالبون بتطبيق الاتفاقيات الموقعة، لقد نشأ في إسرائيل بعد عام 1967 مفهومان تقليديان متعارضان في السياسة الإسرائيلية: 
الأول: مفهوم الاندماج الذي قاده وزير الدفاع آنذاك موشيه ديان في الفترة من 1967- 1974 الذي روج للاندماج الأقصى بين الشعبين، حتى أنه اتخذ خطوات عملية للبنى التحتية للتعايش، مثل فتح الحدود وربط المياه والكهرباء والشوارع.
ومن أجل تجسيد هذا المفهوم اعتاد ديان على تشبيك أصابع يديه والقول مثلما أصابعي متشابكة بصورة وثيقة علينا أن نخلق اندماجاً بين الشعبين بحيث لا يمكن فصلهما. 
الثاني: قاده وزير المالية آنذاك بنحاس سافير الذي أعتقد أن على "إسرائيل أن تخلي على وجه السرعة المناطق، وأن تضع خطاً حدودياً واضحاً، ورغم أنه كان هناك في الحكومة من أيد سافير، ومن بينهم إسرائيل غاليلى ويغئال ألون، إلا أن سياسة ديان هي التي نفذت وتم العمل بها في نهاية الأمر، واستمرت سياسة ديان فيما بعد في حكومات الليكود والعمل، حتى اسحق رابين المؤيد الأبرز للفصل أضطر لمواصلة هذه السياسة، لأن الاندماج أصبح أمراً واقعاً ومن الصعب تغييره." (1)
"ويعتبر أرئيل شارون زعيم حزب الليكود من المؤيدين لعملية الفصل، ولكن ليس تماماً بالصيغة التي طرحها باراك، وإن كانت لا تختلف كثيراً عنها، حيث يقترح شارون إضافة لذلك أن يتم السماح بإقامة دولة فلسطينية متفق عليها على كل المناطق الخاضعة اليوم للفلسطينيين، وأن يبدأ الجيش بالانتشار في المناطق الحيوية لإسرائيل في الضفة الغربية وغور الأردن عشية الإعلان أحادي الجانب عن الدولة الفلسطينية، ويعتقد شارون أن المناطق الحيوية هي قطاع بعرض 16ـ20كم في غور الأردن، وقطاع بعرض 10كم من صحراء يهودا إلى الطريق الذي يربط القدس بأريحا عبر نهر الأردن، واقترح شارون أيضاً أن يبقى خط الفصل تحت سيطرة إسرائيل، وأن تبقى مناطق (ج)، كورقة مساومة للتسوية الدائمة المستقبلية. كما يعارض بشكل مطلق إخلاء المستوطنات حتى النقاط المعزولة في عمق الأراضي الفلسطينية أو تلك المتناثرة والبعيدة، ولا يعارض شارون إقامة دولة فلسطينية على مساحة 42 بالمئة من إجمالي مساحة الضفة الغربية ما عدا جيوب صغيرة لقرى في منطقة (ب) الواقعة في المناطق الأمنية المطلوبة لإسرائيل. 
أما على صعيد التعاون الاقتصادي بين الدولتين فيجب على الدولتين العمل في بناء مشاريع اقتصادية مشتركة." (2) 
ومن هنا يظهر لنا حقيقة خطة الفصل المعلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية, ويظهر لنا أن هذه الفكرة هي فكرة قديمة يتم تداولها الآن بأسلوب ووسائل جديدة تناسب الوضع الراهن من وجهة نظر أرئيل شارون.
فخطة الفصل ما هي إلا: "مشروع سياسي شامل يهدف إلى الهروب من وجه المقاومة ، بطريق تمكن العدو الإسرائيلي من الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من هذه الخطة, وذلك بزيادة السيطرة على الضفة الغربية عن طريق إطلاق غول الاستيطان وتقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات معزولة، وإظهار دولة العدو أمام العالم كمن يقدم شيء للفلسطينيين ويتنازل، والراغب في التسوية." 
كما أن الخطة لا تشكل انسحابا من طرف واحد من قطاع غزة، بحيث تحل سيادة محل سيادة أخرى, بل هي إعادة نشر لقوات الاحتلال بحيث يحول القطاع إلى معسكر اعتقال كبير محاصر من جميع الجهات. هذا هو المعنى العملي للقسم الثالث من خطة شارون: "ستشرف إسرائيل وتحرس الغلاف الخارجي لليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي لغزة، وستواصل نشاطها العسكري في المجال البحري للقطاع". كما تنصّ الخطة على بقاء القوات الإسرائيلية على محور فيلاديلفي على طول حدود القطاع مع مصر, وتحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق في توسيع الحزام الأمني في تلك المنطقة متى شاءت.
* أهداف خطة الفصل الشارونية: (3) 
1 ـ تعزيز أمن سكان دولة العدو داخل الخط الأخضر وأمن المستوطنات:
وذلك عن طريق منع الاستشهاديين من التسلل إلى داخل الخط الأخضر لتنفيذ عمليات استشهادية، وخلال انتفاضة الأقصى تمكن عشرات الاستشهاديين من تفجير أنفسهم داخل دولة الكيان مما أدى إلى مقتل المئات.
2 ـ منع الفلسطينيين من تحقيق إنجازات إقليمية وإعلامية وسياسية: 
يرى كثير من المحللين الإسرائيليين أن خطة الفصل هي بشكل عام قائمة، وهي خطوة من خطوات الرد التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية والتي كانت ستتخذها إذا أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات إقامة الدولة الفلسطينية بصورة أحادية الجانب، وإن إسرائيل لن تجعل الفلسطينيين يرسمون معالم دولتهم بصورة أحادية، وستعمل في الحلبة الدولية من أجل منع تدويل المشكلة الفلسطينية، وهذا ما أدى إلى جعل الحكومة الإسرائيلية تلجأ إلى عزل وتقويض جهود السلطة الفلسطينية في إعادة مؤسساتها وأجهزتها الأمنية.
3 ـ جباية ثمن اقتصادي من الفلسطينيين يتعاظم كلما ازدادت المقاومة واستمرت: 
فقد حذر الدكتور ماهر الكرد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة من هذه الخطة لأنها ستحول الأراضي الفلسطينية إلى إغلاق شامل ومعتقلات، وأن خطة الفصل الإسرائيلية هي بمثابة حرب تدميرية للاقتصاد الفلسطيني، وتهدف إلى تحويل المناطق الفلسطينية إلى مجموعة كانتونات تعمل على خنق الفلسطينيين اقتصادياً. 
وخطة الفصل الإسرائيلية لن تساعد على قيام اقتصاد فلسطيني مستقل بدون السيطرة على المعابر، ولم تعد كافة الاتفاقيات قائمة، ومن ضمنها اتفاقية باريس الاقتصادية التي نصت بنودها على حرية انتقال البضائع والأشخاص.
4 ـ إبقاء الباب مفتوحاً لاستئناف المفاوضات والتوقيع على اتفاقيات التسوية الدائمة أو اتفاقيات مرحلية بعيدة المدى مع السلطة أو الدولة الفلسطينية: 
حيث ستكون السلطة ضعيفة ومحاصرة من كل النواحي سواء السياسية والاقتصادية والأمنية، وضعف تواجدها الدولي والإقليمي، وبذلك ستعيد إسرائيل الكرّة مرة أخرى من خلال إرغام الفلسطينيين على القبول بأي مبادرات جديدة، خاصة مع وجود شخصيات متعاونة جدا مع الإسرائيليين ولهم ماضي واضح منه مدى حرصهم على التعاون مع الإسرائيليين وإرضائهم بشتى الوسائل.
5  ـ تعزيز الاستيطان: 
فقد قال رئيس وزراء العدو أرييل شارون في مؤتمر تطوير الجليل في مدينة كرميئيل بشمال إسرائيل يوم الخميس الموافق 16/6/2005م أن خطة فك الارتباط ليست متعلقة بالانسحاب من غزة فقط وإنما تهدف إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل والنقب والقدس الكبرى. وأضاف أن تطوير الجليل يتم من خلال إقامة المزيد من البلدات (اليهودية) والقليل من الكلام وتطوير الجليل والنقب هو غاية إستراتيجية تسعى الحكومة إلى تحقيقها. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شارون أن فك الارتباط هو خطوة لتعزيز قوة الصهيونية. 
ومن خلال حديثه هذا يبدو واضحا لنا وباعترافه, أنه يعمل على تعزيز الاستيطان وضم الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية إلى حدود مدينة القدس، ونقل مستوطني قطاع غزة إلى مناطق النقب العربية، وهذا ما يدعم قوله أن فك الارتباط هو تعزيز للصهيونية، والتي تسعى إلى إقامة دولة يهودية خالصة وسيسعى بذلك إلى تهجير العرب من مناطقهم ووضعهم في كنتونات مغلقة داخل أراضي ألـ 1948م . 
ثانياً: الموقف المحلي والإقليمي والدولي من خطة الفصل: 
يبدو لأي متابع لتصريحات ومواقف الأطراف ذات العلاقة بخطة الفصل أن هناك تباين واضح في المواقف خاصة المحلية منها, وأخص بالذكر موقف السلطة الفلسطينية والتي أربكها في البداية الإعلان عن خطة الفصل الصهيونية، وفي نفس الوقت بدا واضحاً موقف حركات المقاومة وحركات المعارضة الفلسطينية من خطة الفصل والتي وصفتها بأنها نتيجة من نتائج مقاومة الفلسطينيين للعدو الصهيوني.
* الموقف الفلسطيني: 
ومن خلال التصريحات الرسمية الفلسطينية بدا واضحا ترحيب الحكومة الفلسطينية، رغم أن هذا الترحيب بدا فيه نوعا من التشكيك بصدق هذه الخطة، فقد صرح رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع (أبو العلاء) نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت في 6/6/2004م "نرحب بأي انسحاب إسرائيلي من أي جزء من الأراضي الفلسطينية.. يجب أن يكون الانسحاب شاملاً، ويتضمن تفكيك جميع المستوطنات".
ومن خلال هذه التصريحات بدا واضحا عجز الجانب الرسمي الفلسطيني عن رؤية إستراتيجية متكاملة عن خطة الفصل، وبدا واضحا أيضا مدى تشكك الموقف الرسمي للحكومة الفلسطينية من تنفيذ هذه الخطة، ربما يكون ذلك من باب الضغط على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي بأن يكون هناك تنسيقا للإنسحاب، كي يبدو ذلك الانسحاب أمام الشعب الفلسطيني وكأنه نتيجة للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك ما بدا واضحاً من خلال كثرة اللقاءات بين المسئولين الفلسطينيين, وخاصة محمد دحلان المسئول عن ملف الانسحاب داخل الحكومة الفلسطينية, وبين المسئولين الفلسطينيين.
أما من جانب الحركات الفلسطينية وحركات المقاومة خاصة, فقد بدا واضحاً مثلما قلنا تركيز تصريحات الحركات الفلسطينية على أن الانسحاب ما هو إلا نتيجة ثمرة من ثمار المقاومة وضربات المجاهدين الفلسطينيين، وقد كانوا يركزون في بعض تصريحاتهم على أن لا خوف على الشعب الفلسطيني من الاقتتال الداخلي بعد الانسحاب، والذي يراهن الجانب الإسرائيلي على أن السلطة لن تتمكن من السيطرة على القطاع بعد الانسحاب وسوف تسيطر الحركات المقاومة على الأراضي التي يتم الانسحاب منها، وهذا ما كان يركز عليه كافة القيادات الفصائلية، من أن التنسيق يجب أن يكون ما بين السلطة والفصائل لتجنب ما سيحدث من نتائج غير متوقعة بعد الانسحاب، وفي نفس الوقت فقد شبهت الحركات الفلسطينية الانسحاب بأنه خدعة إسرائيلية كبيرة، فقد اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الخطة "خدعة كبرى"، وحذرت في بيان أصدرته الإثنين 7-6-2004 من أن إسرائيل "ستكثّف من سياساتها العدوانية تجاه الفلسطينيين في الفترة التي حددتها الحكومة لبدء تنفيذ الخطة".
وفي تصريحات لإسلام أون لاين بتاريخ 7/6/2004م ، أكد الجميع على نفس الموقف السابق، فمن جانب حركة "فتح"، لم يبدِ أمين مقبول القيادي بحركة "فتح" من نابلس اهتمامًا بالخطة الإسرائيلية، مؤكدًا أن حركة "فتح" ترفض التعامل مع الخطة، وأن الحركة تتمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحل الصراع العربي الإسرائيلي. ورغم ذلك اعتبر مقبول أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تتحمل مسئولية الأمن أو تتحمل مسئولية إدارة القطاع في حال انسحاب إسرائيل منه.
وبدوره شكك كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في جدية الخطة الإسرائيلية، وقال: "الخطة - بالتعديلات التي أدخلت عليها - ترهن كل الوضع إلى شهر آذار/ مارس 2005 وإلى التصويت على كل مرحلة من مراحل هذه الخطة، وبالتالي ستكون عرضة لتغيرات الوضع الداخلي الإسرائيلي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم تحقيقها أصلاً". 
كما اعتبر خضر حبيب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي تصويت الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب من غزة أحد انجازات مقاومة الشعب الفلسطيني، واصفًا إرجاء تفكيك المستوطنات إلى قرار حكومي آخر بأنه "نوع من الخداع والمراوغة الإسرائيلية". وأكد ضرورة مواصلة المقاومة حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد صالح زيدان -عضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- أن التعديلات التي أدخلت على خطة فك الارتباط تؤثر عليها وتفرغها من مضمونها، وقال: "هذه الخطة لها وجهان، الأول إمكانية الانسحاب من قطاع غزة وإخلائه من المستوطنات، والثاني هو جدار الفصل وتكريسه في الضفة الغربية واستمرار الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية". 
ورأى زيدان أن شارون لجأ لخطة فك الارتباط كبديل لقرارات الشرعية الدولية، معتبرًا أن هذه الخطة "لن تؤدي إلى سلام ولا إلى أمن ولا إلى استقرار في المنطقة".
* الموقف الإقليمي: 
أما عن الموقف الإقليمي فقد بدا واضحاً أيضا موافقة غالبية دول المنطقة, خاصة العربية منها على هذه الخطة، وان كان هناك تصريحات أو موقفا معينا ينتقد فيه خطة الفصل الشارونية، فإنه موقف باهت وضعيف. 
ومن أهم الدول التي اهتمت بهذا الموضوع هي جمهورية مصر العربية، ورغم تدخل مصر في اللعبة السياسية الفلسطينية من البداية، فقد بدا أن شارون هدف من البداية لأن لا يدخل طرفاً إقليمياً أو دولياً حتى في جانب التدخل في صلب خطة الفصل، وقد حاولت مصر ضمان الهدوء أثناء تنفيذ الانسحاب، وقد انحشر موقف مصر في تلك الزاوية فقط، وقد بدا واضحا ومن خلال الزيارات المتعددة للوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية، وزيارات مساعديه ومستشاريه للأراضي الفلسطينية ومقابلاتهم مع مسئولي السلطة والتي كانت تتركز على إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها لتستعد لمسك زمام الأمور بعد الانسحاب، وكذلك أيضا لقاءاتهم المتكررة لفصائل المقاومة, وخاصة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والتي كانت تتركز على ضمان الهدوء وتثبيت الهدنة.
* الموقف الدولي: 
فقد بدا واضحاً مدى الترحيب الدولي بخطة الفصل، وخاصة المواقف الأوروبية والأميركية والتي أيدت هذه الخطة وبكل قوة، مع إبداء بعض الملاحظات البسيطة. 
فقد أعلنت موسكو على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أكثر من مرة أن خطة الانسحاب الأحادي من غزة يمكن أن تكون مفيدة في حال تنفيذها في إطار خارطة الطريق وتنفيذ جميع أحكام هذه الخارطة من قبل طرفي النزاع. جريدة الوطن، 4/4/2004م، نافذة من موسكو. 
وعن الموقف الأوروبي فمعروف أن الموقف الأوروبي وافق على خطة الفصل ولكنه دعا في نفس الوقت إلى تبني فكرة التنسيق ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين وربط هذه الخطة مع خطة خارطة الطريق.
* الموقف الأميركي: 
عن الموقف الأميركي فقد تبنت الإدارة الأميركية خطة الانسحاب بالكامل من قطاع غزة ، وقد جاء في بيان للرئاسة الأمريكية - حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه الإثنين 7-6-2004: "نرحب بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على خطة رئيس الوزراء (إريل) شارون لفك الارتباط". وأضاف بيان الرئاسة الأميركية: "كما سبق أن قلنا؛ فإننا نعتبر خطة رئيس الوزراء بإخلاء جميع المستوطنات في غزة وبعض المستوطنات في الضفة الغربية مرحلة جريئة وتاريخية". وأوضح بيان البيت الأبيض: "ندعو إلى القيام الآن - وفي أسرع وقت ممكن في إسرائيل - بعمل تمهيدي لتطبيق الخطة، كما ندعو أيضًا المجموعة الدولية التي تعمل عبر اللجنة الرباعية ومع حكومتي مصر والأردن إلى الإسراع في إجراء مشاورات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية للمساعدة على التحضير لهذه الانسحابات وتحويلها إلى مرحلة ناجحة نحو السلام".
وقد أطلع السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة "داني أيلون" كبار المسئولين في الإدارة الأميركية على إقرار خطة "فك الارتباط"؛ حيث أجرى السفير محادثة مع الرجل الثاني في مجلس الأمن القومي الأمريكي "ستيف هادلي"، ومع المسئول عن ملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية "وليام بيرنز"، وأطلعهما على نص قرار الحكومة، وأوضح مصدر في واشنطن أن القضية المهمة بالنسبة للإدارة الأميركية هي التنفيذ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الإثنين 7-6-2004. وأوضح مصدر في واشنطن أن القضية المهمة بالنسبة للإدارة الأميركية هي التنفيذ..
ثالثاً: سيناريوهات ما بعد الانسحاب من غزة: 
إن الحديث عن السيناريوهات هو حديث في المستقبل وان كان القريب، وهذا المستقبل هو فريد من نوعه لأنك تخوض في منطقة تعج بالارتباطات المحلية والإقليمية والدولية، والأحداث متلاحقة ومتزاحمة تحد من قدرة المراقب على استيعاب الأحداث، هناك ميزة أخرى وهي أن حدث هنا أو هناك وفي لحظات قد يقلب كل الحسابات ويغير كثيراً من المواقف، وتقف أمام سياسة جديدة ومرحلة جديدة قد تختلف كلياً عن المرحلة التي تسبقها، لذلك فإن التنبؤ بسيناريوهات ما بعد الانسحاب من غزة غاية في الصعوبة والتعقيد، بصعوبة القضية وارتباطاتها، وهي كمن يسير على الرمال المتحركة، لا يعرف للاستقرار شيء.
* السيناريو الأول - الهدوء: 
فمبجرد الانسحاب من قطاع غزة يكون العدو الإسرائيلي قد تخلى وبضغط من الانتفاضة عن جزء من الأراضي الفلسطينية، وعلى ذلك لا بد من فترة هدوء للملمة الأوراق وإعادة ترتيب الصف وبناء المؤسسات الفلسطينية وترميم ما دمره الاحتلال خلال السنوات الماضية.
وهذا السيناريو ما يأمله الأميركيون والأوروبيون والسلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمد دحلان, وبالطبع العدو الإسرائيلي. 
وفي هذا السياق فإن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة, وفي سبيل ترويض حركات المقاومة المسلحة فإنها تشجع أبو مازن على استيعاب هذه الحركات ودمجها في الحياة السياسية الفلسطينية عبر خوضها تجربة الانتخابات التشريعية، وحتى دخول بعض الوزارات.
وقد كشفت بعض المصادر عن دور مصري محوري لهذا الاتجاه، وقد توقع مسئول عربي أن يعرض على "حماس" بعد الانتخابات أربعة مناصب وزارية، والاحتفاظ بأسلحتها وعناصرها والتي ستصبح جزءا من قوات الأمن الفلسطينية، ويقول المسئول: أن مصر لا تريد سحق حركة "حماس"، وكأنها تريد ترويضها".
ويقول أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر في مقابلة معه: أن "حماس" يجب أن تحتوى ولا يجب أن نترك هؤلاء الناس، إذا فعلنا ذلك فإنهم سيشكلون مشكلة في المستقبل".(4)
أما الولايات المتحدة فقد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الولايات المتحدة تحاول جمع مبلغ كبير من المساعدات بعد الانسحاب، وقالت الصحيفة أن إدارة الرئيس بوش تسعى مع الرئيس السابق للبنك الدولي جيمس ولفونسون، المبعوث الخاص للجنة الرباعية الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة إلى جمع ثلاث مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات حيث المال سيخصص لمشاريع محدودة مثل إقامة مرفأ ومعابر حدودية ومنشآت البنى التحتية". (5)
وقد كشف وزير الشؤون الأمنية محمد دحلان عن سعي السلطة لتنفيذ رزمة مشاريع استثمارية وخدماتية كبيرة في قطاع غزة عقب الانسحاب الصهيونيّ وذلك بالاتفاق مع (مجموعة آسبين الإستراتيجية للشرق الأوسط) التي ترأسها مجموعة من الشخصيات الأميركية والصهيونيّة. وبحسب دحلان ستتولى وزارة المالية الفلسطينية الإشراف على تمويل هذه المشاريع، معتبراً الانسحاب الصهيونيّ من قطاع غزة فرصة يجب استثمارها كأساسٍ للاستقرار في المنطقة، ولجعله القوة المحرّكة لاقتصادٍ فلسطينيّ مزدهر في المستقبل.. واستطرد دحلان أنّ المجموعة الإستراتيجية قرّرت القيام بمشاريع استثمارية لتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب منها: تطوير حقول الغاز في غزة و مصنع الطاقة المشترك, وتطوير معبر كارني من خلال خصخصة هذا المعبر الرئيسي الذي يمرّ منه يومياً حوالي 700 - 800 شاحنة، تنقل البضائع من وإلى مدينة غزة، مما سيوفّر فرص عملٍ جديدة، ويساعد في سرعة تطوير الاقتصاد الفلسطينيّ.
إلى جانب إنشاء مستشفى غزة الخاص والذي يمكن أن يزوّد خدمات لحوالي 52 بالمئة من الحالات الحالية التي تحوَّل إلى الخارج، وذلك لقلة الإمكانيات العلاجية المناسبة الآن في مستشفيات غزة. بالإضافة إلى تصنيع نسيجٍ مشترك يهدف إلى توفير ودمج المهارات التكنولوجية بالمهارات اليدوية وإعادة بناء مطار غزة الدولي كمنفَذٍ جويّ مهم، ومجمع رفح السكاني الذي يهدف إلى إنشاء مجمع إسكاني لأصحاب البيوت المدمّرة إلى جانب مشروع تحلية المياه. (6)
وبعد الانسحاب من غزة فإن العدو سيعتبر ذلك نهاية التنازلات، وهذا ما ذكره شارون في اجتماع محدد مع قادة المستوطنين حيث أكد لهم أن " الانسحاب من غزة وأربع مستوطنات من الضفة الغربية هو نهاية التنازلات من الجانب الإسرائيلي أو على الأقل نهاية التنازلات لعشرات السنين القادمة، وأضاف شارون أن المرحلة التي تلي فك الارتباط هو المراقبة الأميركية والإسرائيلية لطريقة تطبيق الديموقراطية والنجاح" (7)
ولا يستبعد أن يكون قطاع غزة وبعض أجزاء من الضفة الغربية هي الدولة الفلسطينية المؤقتة القادمة، وهذا ما يدور في خلد الإدارة الأميركية والعدو الإسرائيلي، وفي الجانب الفلسطيني هناك من هو مستعد لهذا الدور وعلى رأسهم محمد دحلان الذي يعتبر نفسه الرجل الأقوى في قطاع غزة، فلقاءاته واتصالاته مع الوفود الأميركية الإسرائيلية لا تنقطع وهم يعولون عليه كثيراً.
* السيناريو الثاني: 
حيث إن فصائل المقاومة ما زالت في تأهب واستعداد وما زادتها التهدئة في الفترة السابقة إلا قوة معنوية ومادية، فقد زادت الذخيرة التي تمتكلها وقامت بتطوير بعض الوسائل القتالية مثل صواريخ القسام التي يصل مداها إلى 9 كلم، كما تحدث مسئول عسكري كبير في جيش الاحتلال أضاف أن المسلحين قاموا بتجريب الصواريخ في البحر والذي وصل مداه إلى 9 كلم. (8)
وبمجرد انتهاء الانسحاب من قطاع غزة فإن المواجهة ستندلع من جديد، وسيتجدد قصف المناطق القريبة من حدود قطاع غزة، وستستأنف المقاومة في الضفة الغربية نشاطها المسلح، ولا يستبعد أن يتم نقل خبرة الصواريخ إلى الضفة الغربية والتي ستصل التجمعات السكانية الإسرائيلية ببساطة ويسر أكبر.
ويميل لهذا السيناريو معظم الدوائر العسكرية والاستخباراتية في الكيان الصهيوني "فقد أعرب رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) آفي دختر في 9/4/2005م، عن تقديره بأن تتفجر الانتفاضة الثالثة في الربع الأخير من هذه السنة، وذلك بعد أن تنتهي إسرائيل من تطبيق فك الارتباط والانسحاب الكامل من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وأضاف أن الفلسطينيين لا يجلسون مكتوفي الأيدي, بل يقومون بجمع الأسلحة والذخيرة ويتدربون على تطوير أدواتهم القتالية، ويستعدون لتفجير المواجهات من جديد، فهم غير مقتنعين بسياسة أبو مازن ولا يكتفون بما تقدمه إسرائيل لهم، ويطرحون مطالب كبيرة، فعندما يرون إسرائيل انسحبت من غزة سيتجهون إلى استئناف القتال بشكل أقسى واشد من الانتفاضة الأخيرة"(9)
كذلك قال موشيه يعلون رئيس الأركان السابق في 4/6/2005م بأنه "بعد فك الارتباط من المتوقع حرب إرهابية ثانية تتضمن عمليات وصواريخ قسام على الوسط" (10)
بينما في قطاع غزة سيقتصر الأمر على إطلاق صواريخ القسام التي ستعتبر السلاح الاستراتيجي ضد التجمعات الاستيطانية حول قطاع غزة، فإن الأمر في الضفة الغربية وبعد إنشاء الجدار الفاصل يختلف حيث أن الخلايا الصغيرة والموزعة في المدن والقرى تقوم بتنفيذ عمليات على شكل حرب العصابات كما كان في جنوب لبنان، أو على شكل العمليات في قطاع غزة قبل فترة التهدئة، وستتركز العمليات ضد الجنود والمستوطنين ومهاجمة المحاور والمعسكرات والمستوطنات.
في هذا السياق فإن إسرائيل تستعد من الآن، وتضع الخطط لمواجهة سيناريوهات محتملة من هذا القبيل، فقد أفاد محلل عسكري صهيوني " أن قطاع غزة سيتحول في الوقت الراهن إلى رمز للكفاح المسلح الفلسطيني ويترسخ في الوعي الدولي كساحة للإرهاب والعنف والدم، وحتى إذا نجح الجدار في احتواء الإرهاب وإبقائه في الداخل ولهذا السبب فقد أعدّ الجيش الإسرائيلي خطة متعددة الطبقات، تتكون من الدفاع والهجوم والاستخبارات، ولديها أجنحة معروفة وأخرى سرية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي وحد كل وسائله الاستخباراتية, وكل وسائل الاعتراض وإطلاق النار والاكتشاف والإصابة والسيطرة في قبضة واحدة ناجعة" (11)
وإذا ما استمر إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة وتسبب ببعض الخسائر، فلا يستبعد أن يتكرر سيناريو حرب 1982م وحصار بيروت، فقد شنّ بيغن وشارون الحرب تحت اسم سلامة الجليل وتأمين الحدود الشمالية من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، إلا انه تم فعلا إخراج فصائل منظمة التحرير والمقاومة من لبنان، وإذا ما تكرر ذلك في قطاع غزة, وهو من الناحية النظرية ممكن الحدوث بخلاف الناحية العملية والميدانية: 
* السيناريو الثالث: 
يتوقع هذا السيناريو أن تستمر المقاومة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الانسحاب، ولكن يختلف عن السيناريو الثاني في حدة ودرجة المقاومة في قطاع غزة خاصة. 
السيناريو يتحدث عن مقاومة في قطاع غزة ولكن بوتيرة مضبوطة ومدروسة، فهي تغلب عليها طابع ردّات الفعل على انتهاكات وجرائم العدو في الضفة الغربية، والرد هو في هذه الحالة بصواريخ القسام على المناطق المجاورة لحدود قطاع غزة، ويكون بدرجة لا تستفز العدو الصهيوني بدرجة التهديد بدخول قطاع غزة من جديد، أما في الضفة الغربية وبعد استكمال بناء جدار الفصل العنصري، فإن إمكانية تنفيذ عمليات استشهادية تكون في حدود المستحيل، ولذلك ستقتصر المقاومة على عمليات ضد الجنود وقطعان المستوطنين.
وفي هذا السياق يتحدث نائب رئيس الشاباك السابق "عوفر دقل" " قائلاً بأن الإرهاب سيستمر بعد الانسحاب من غزة، وان الأوضاع في الضفة الغربية ستصبح أكثر سخونة، ويضيف بأنه لن تكون هناك شرعية أمام حركة "حماس" في قصف المستوطنات الإسرائيلية، كما أن الجيش الإسرائيلي لن يكون لديه الشرعية لاقتحام غزة للرد على أي خرق لوقف إطلاق النار. (12)
* السيناريو الرابع: 
وهو الأسوأ بعد الانسحاب، فسوف تزداد ظاهرة الفلتان الأمني وتتوسع إلى مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقطاع، ولا يستبعد أن يحدث صدام بين السلطة والفصائل، وتندلع الحرب الأهلية وتتكرر تجربة لبنان في بداية عقد الثمانينات, من صدام بين الفصائل الفلسطينية، بينما العدو يتفرج ويراقب من بعيد حيث أن الشعب الفلسطيني ينشغل بنفسه بعيدا عن مقاومة العدو. 
وهذا هو السيناريو الأسوأ وهو نادر الحدوث، لأن أقوى الفصائل المسلحة وهي حركة "حماس" تتعارض إستراتيجيتها مع هذا التوجه، إلا إذا أجبرت على ذلك ووجدت انه لا مناص من المحظور، كذلك تدخل مصر المستمر والوساطة بين الفصائل والسلطة قد يئد الفتنة من بدايتها، ولا يستبعد في هذا الإطار تدخل عسكري مصري لفرض الهدوء وبضغط دولي.
هذه هي السيناريوهات والتي من الممكن أن تحدث بعد تطبيق خطة الفصل، وعند ترجيح سيناريو على آخر علينا أن نلفت الانتباه إلى: 
1 ـ لا يوجد خطط سياسية واضحة في الوضع الراهن لدى العدو الصهيوني إلا الهروب من غزة وزيادة السيطرة على الضفة الغربية. 
2 ـ إن التزام العدو النسبي بالتهدئة في هذه المرحلة نابع من حاجته الماسة لها قبل عملية الانسحاب من قطاع غزة على أمل أن يتم الانسحاب بدون ضربات المقاومة، والتي قد تعكس صورة إعلامية سيئة عن العدو. 
3 ـ يجب أن يأخذ في الاعتبار وجود شارون على رأس حكومة العدو الذي لا يملك أي برنامج سياسي عوضاً عن أنه يفضل استعمال الترسانة العسكرية الإسرائيلية ولا يخفى على أحد التاريخ الدامي لشارون. 
4ـ إن الإدارة الأميركية مستعدة لتبني أي خطة أو سلوك من قبل دولة العدو وغير مستعدة أو إنها لا تقدر على مواجهة هذه السياسات، ويرافق ذلك نفاق وعجز أوروبي واضح مع نظام عربي رسمي مهترئ يتسابق في إرضاء الإدارة الأميركية. 
5 ـ السلطة في وضعها الحالي غير قادرة على ضبط الأمور, ولا هي قادرة على إملاء سياساتها على فصائل المقاومة.
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	يرى وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم أن كل الدروب نحو السلام وإنشاء دولة فلسطينية تمر بطريق واحد، طريق القضاء على الإرهابيين المتطرفين ونزع سلاحهم وتفكيك بنيتهم التحتية، خاصة مع خوفه من تكرر التجارب الديمقراطية السابقة حيث أدى استخدام الآليات الديمقراطية في العديد من التجارب التاريخية إلى وصول الاستبداديين إلى الحكم، ويربط أي تقدم يمكن أن يحصل على صعيد  بناء الدولة الفلسطينية وتأمين أسباب حياتها بموضوع القضاء على الإرهاب. 


ذهبت بنا أربع سنوات ونصف السنة من سفك الدماء بعيداً عن إيجاد تصور للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن الشعبين يتشاركان اليوم في الحاجة ليس فقط إلى تهدئة مؤقتة، بل إلى استئصال كامل للعنف من أجندتنا اليومية، إذ يجب أن نضع حداً لصور التفجيرات الإرهابية المروّعة مرة واحدة وإلى الأبد. إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى السلام تكمن في خوض حرب لا هوادة فيها ولا مساومة مع المتطرفين الذين يرفضون كل أنواع الحداثة وكل أشكال التسوية والذين يرفعون دائماً راية الإرهاب ويعدّون أنفسهم وفق أجندتها. يجب علينا أن نقوي الدعائم الثلاثة الأساسية ينبني عليها السلام، وهي الأمن، إيجاد قيادة ديمقراطية مسؤولة، وتحقيق التقدم الاقتصادي. 

الأمن

لم يعد هناك خلاف حول أهمية الأمن لتحقيق السلام، فالإجماع على هذا الموضوع، انعكس في مطالب جميع الأطراف، فهو مطلب فلسطيني لتحقيق المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، وهو أيضاً مطلب دولي تضمنه تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني، وورد في خطابات زعماء العالم بمن فيهم أبو مازن نفسه. كما أن إسرائيل تصر على وضع حد للإرهاب، وتفكيك بنيته التحتية لسلامة مواطنينا، وما لم تفِ السلطة الفلسطينية بالتزاماتها، فلن يكون هناك أمل في نجاح العملية السلمية. 

الديموقراطية والقيادة

 يؤمن الإسرائيليون أن انتشار الديمقراطية بقيمها ومؤسساتها بين جيرانهم يعزز الاستقرار والازدهار في دول المنطقة، ولكن لا يمكن أن يعدّ إجراء الانتخابات ضمانة لإيجاد حكومة تتمتع بالحداثة وحس المسؤولية، إذ كثيراً ما استخدمت الديمقراطية كأداة لوصول الاستبداديين إلى الحكم، إن المطلوب اليوم من الفلسطينيين ليس فقط إجراء الانتخابات بآليات ديمقراطية، بل المطلوب منهم تحقيقاً لمصالح الطرفين إيجاد قيادة فلسطينية ملتزمة باستراتيجية السلام، قيادة تنشر ثقافة السلام بين مواطنيها، وتكون مستعدة لممارسة سلطتها، وتحمل مسؤولياتها، بحيث لا تسعى إلى تبرير فشلها وسلبيتها عبر اتهام إسرائيل بأنها وراء كل ما يحدث، كما أن من المطلوب إيجاد قيادة تطبق القانون، ولا تسمح للميليشيات المسلحة وغيرها من المجموعات بحمل السلاح. وفي هذا الإطار فإننا نرفض دخول حماس في الجسم السياسي الفلسطيني، إذ ليس هناك مكان في المجتمعات الديموقراطية لحزب سياسي يحمل السلاح، أو لحزب سياسي متورط في سفك دماء المواطنين في الدول المجاورة. 

التقدم الاقتصادي

إن إسرائيل تبذل وسعها في محاولة تسهيل حياة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إزالة الحواجز، وإطلاق السجناء، وتوفير تصاريح العمل، وغيرها.. كما أن إسرائيل تعمل مع الدول المانحة والبنك الدولي لضمان مساهمة أكبر عدد من الدول في إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وجلب المنفعة للشعب الفلسطيني. وكلما بذلك الفلسطينيون ما في وسعهم لتفكيك البنية التحتية للإرهاب كلما كان زاد المردود الإيجابي، وتوسعت هذه الأجندة ونشطت. 

دور العالم العربي

طالما دعونا في العديد من المناسبات إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية المجاورة، ولكن هذه الدول ترى في تطبيع العلاقات جائزة لإسرائيل مع أن هذا الكلام غير صحيح. صحيح أن إسرائيل ستستفيد من تحسن العلاقات مع جيرانها، ولكن إسرائيل حالياً تشكل جزءاً من المجتمع الدولي وبالتالي فإن اقتصادها لا يعتمد على الدول العربية المجاورة. إن الإفادة الحقيقة من تطبيع العلاقات ستعود على الطرف الفلسطيني، حيث أنها ستُقوي المعتدلين، وتُضعف المتطرفين، وتُوسع معسكر المؤيدين لعملية السلام، إذ لا يعود التردد العربي والسلبية في هذا المجال بأي نفع إلا على الإرهابيين الذين يسعون إلى إدامة الصراع والمعاناة. هناك آمال جديدة للمنطقة ولدينا الفرصة التي يجب أن لا نضيعها، فالإسرائيليون ملتزمون ببذل ما بوسعهم من أجل اغتنام الفرصة، ونحن نتمنى أن نعمل مع جيراننا الفلسطينيين والمجتمع الدولي بأكمله من أجل ضمان نجاحنا.

استعراض مقال:
الفلسطينيون يحتاجون إلى المزيد من المال
العنوان الأصلي: Palestinians Need More Cash
الكاتب: روبرت إ. هنتر
 Robert E. Hunter  
المصدر: صحيفة الإنترناشونال هيرالد تريبيون International Herald Tribune
التاريخ: 7 تموز/ يوليو 2005

عرض: الزيتونة

***

تعتبر منحة الخمسين مليون دولار التي تعهد الرئيس الأمريكي بمنحها للسلطة الفلسطينية أمام رئيسها محمود عباس في مايو/ أيار الفائت، ذات أهمية رمزية فقط، إذ إن الفلسطينيين بحاجة إلى مبلغ مضاعف مئة مرة عن المبلغ المذكور لتشكل المنحة فارقاً حقيقياً. فالفلسطينيون بحاجة على الأقل إلى خمسة مليارات دولار في أقرب وقت ممكن من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرها من البلدان المهتمة، حيث سيستهلك معظم هذا المبلغ في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها والحاجة الماسة إلى تحقيق نجاحات على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإلا فإن الانسحاب الإسرائيلي سيصبح مجرد محاولة أخرى فاشلة لإحلال السلام، بل وتمهيداً لاستئناف دورة العنف من جديد. 

لقد تعوّد العالم رؤية الفلسطينيين مكدسين في مخيمات لبنان وقطاع غزة الذي لا يعدو كونه مخيماً كبيراً للاجئين الفلسطينيين، هذه المخيمات كان يمكن إغلاقها منذ عقود، لو أن الدول العربية استوعبت بعضهم في مجتمعاتها بعض سكانها، ولكن الدول العربية المصدرة للنفط فضلت أن تستخدم النكبة الفلسطينية كدليل على صلافة الإسرائيليين والمجتمع الغربي ذو المعايير المزدوجة، في حين استغل ياسر عرفات هذه المخيمات لترسيخ فكرة الضحية من الناحية النفسية. ومن ناحية أخرى استخدم المتطرفون الإسرائيليون المخيمات الفلسطينية للدلالة على أن الفلسطينيين لا يستطيعون أن يحكموا أنفسهم، فعرض موشيه دايان عام 1979 على الرئيس المصري أنور السادات استعادة مصر لغزة! 

وحالياً يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بالانسحاب من غزة آخذاً معه كل المستوطنات الإسرائيلية كمبادرة ومساهمة في خطة خارطة الطريق التي ترعاها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، ولكن ما لم تنجح السلطة الفلسطينية في غزة فإن الفراغ سيملأ من قبل حماس أو غيرها من المنظمات التي تدرك أن تقديم المساعدات الاجتماعية وفرص العمل هي الطريق نحو السلطة!

وبالتأكيد سيكون هناك المزيد من العنف من الداخل والخارج، حين تصبح غزة مرتعاً للإرهابيين، وبالتالي فإن إسرائيل ستصبح غير قادرة على المساومة على خطوات أخرى باتجاه تطبيق خطة خارطة الطريق، وربما اضطرت إلى التدخل لوقف دائرة العنف في القطاع، فيما ستثور ثائرة الدول العربية ضد الولايات المتحدة، وسوف يتخذ الجهاديون الفشل في غزة كذريعة أخرى لشن الحروب على اعتبارها بديلاً سياسياً عن الفشل الذي تحقق. 

صحيح أن المساعدات الاقتصادية ليست العصا السحرية التي ستحل كل المشاكل، ولكن من دون تأمين المساكن، والمدارس والخدمات الصحية، والوظائف، فلن يمكن تحقيق أي شيء آخر، لا الأمن ولا السلام، ولا التقدم أي خطوة أخرى نحو حل الصراع في المنطقة. 

يبلغ مجموع المنح التي وعد بها العالم قطاع غزة 1.2 مليار دولار، وقد طالبت الإدارة الأمريكية الكونغرس بمبلغ مائتي مليون دولار، فأقر الكونغرس مائة وخمسين مليوناً فقط، لن تصل إلى يد السلطة الفلسطينية مباشرة، بل عن طريق وسطاء، وسوف تتلقى السلطة الفلسطينية مباشرة خمسين مليون دولار أمريكي فقط، هي نفس المنحة ذات الأهمية الرمزية التي وعد بها بوش أبو مازن؛ هذه المنح التي تعد بها الولايات المتحدة الأمريكية السلطة الفلسطينية، والتي سيذهب جزء منها فقط إلى غزة، والتي ما زالت حتى الآن سراباً، لا تكفي لتبرهن لأهل غزة – وعبرهم كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين-  أن الغرب جاد في سعيه لإنهاء الصراع في المنطقة. في مؤتمر ميونخ للأمن الدولي الذي عقد في شهر شباط/ فبراير الماضي، كان قدم طرح لرفع المنح المقدمة لغزة إلى ستة مليارات دولار تتقاسمها بالتساوي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية المصدرة للنفط، وفوراً أبدى الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله لشؤون الشرق الأوسط خافير سولانا استعداده لدفع حصته من المبلغ، صحيح أن هذا لا يعتبر التزاماً رسمياً من الاتحاد الأوروبي ولكن على الولايات المتحدة والدول العربية أن تستجيب بمبادرة سريعة مثلما فعل الاتحاد الأوروبي، فبقليل من التبصر وسعة الأفق، والشجاعة السياسية، وبقيادة الولايات المتحدة، ومع وجود الرغبة في مساعدة غزة وتثبيت خطوة شارون الشجاعة لا يجب أن يكون هناك أي عائق. 

الاستقلال ذو الوجهتين، إسرائيل تعطي والولايات المتحدة تتلقى

العنوان الأصلي: Two Way Independence: In Many ways, Israel is the Giver and US is the Receiver 

الكاتب: يورام أيتنجر
 Yoram Ettinger 
المصدر: مركز أرييل لأبحاث السياسة The Ariel Center for Policy Research
التاريخ: 11 مايو/ أيار 2005
عرض: الزيتونة

* * *
تعطي تصريحات القادة الإسرائيليين وتصرفاتهم منذ عام 1993 انطباعاً خاطئاً بأن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية تصب في اتجاه واحد؛ حيث الولايات المتحدة الأمريكية هي المعطي على طول الخط، فيما إسرائيل هي المتلقي، يجعل إسرائيل في صورة التابع الذي يخضع لإملاءات وزراء الخارجية الأمريكيين. ولكن تصريحاً لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق وقائد قوات حلف شمال الأطلسي يدحض هذه التصورات، إذ يقول هيغ: " أنا من مؤيدي إسرائيل، لأن إسرائيل تشكل أكبر حاملة طائرات أمريكية لا يمكن إغراقها؛ وليس في هذه الحاملة جندي أمريكي واحد، وهي متمركزة في أكثر المناطق خطورة على الأمن الأمريكي". وفيما تحتفل إسرائيل بذكرى استقلالها السابعة والخمسين، فإنها تحتفل في نفس الوقت بعلاقة متكافئة الاتجاهين بينها وبين الولايات المتحدة. فكلمة إسرائيل مرادفة لاستثمار أمريكي بخس الثمن ذو مردود عالٍ. وتشترك إسرائيل مع الولايات المتحدة بالخبرة المكتسبة من خوض المعارك المختلفة والحرب على الإرهاب. وهذه الخبرة ساهمت في التقليل من الخسائر الأمريكية في العراق وأفغانستان، وقلّلت من قدرة الإرهابيين على الضرب داخل الولايات المتحدة، كما ساهمت في تطوير أنظمة التسلح الأمريكية، وأعطت دفعاً للاقتصاد الأمريكي. ويعترف السيناتور دانيال أينوي بأن المعلومات التي وفّرتها إسرائيل للولايات المتحدة حول الأنظمة العسكرية السوفياتية قد وفرت على الولايات المتحدة مليارات الدولارات. ويضيف أن ما قدمته إسرائيل على الصعيد الاستخباراتي، تفوق ما قدمته دول حلف الناتو مجتمعة للولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، صرح نائب رئيس الشركة المصنعة لطائرات الأف 16 إن إسرائيل أدخلت أكثر من ستمائة تعديل على أنظمة الأف 16 مما وفّر على الولايات المتحدة مليارات الدولارات وسنوات من الأبحاث والتطوير. 

صحيح أن الاستفادة من الأنظمة العسكرية الأمريكية أمر ضروري بالنسبة لوجود إسرائيل، ولكن بالمقابل فإن إسرائيل توفر للولايات المتحدة التفوق العسكري على الدول الأوروبية في مجال الصناعات العسكرية كما توسع نطاق صادرات الولايات المتحدة، وتوفر فرص عمل للأمريكيين وتساهم في تعزيز الأمن القومي الأمريكي. ونظراً لأهمية الدور الإسرائيلي، فقد دعا قائد القوات الأمريكية المشتركة منذ عام 1952 إلى إدماج إسرائيل في المنظومة الدفاعية الأمريكية في شرق البحر الأبيض المتوسط نظراً لموقعها وإمكاناتها العسكرية. 

وفي عام 1976 صدّت إسرائيل هجوماً عربياً قامت به الدول المؤيدة للمعسكر السوفياتي، كاد يهدد بتقويض الأنظمة الموالية للولايات المتحدة، ويقطع الإمدادات النفطية العربية عنها. وفي السبعينات صدت إسرائيل اجتياح سوريا - التي كانت موالية للاتحاد السوفياتي- للأردن وأجبرت القوات السورية على التراجع في وقت كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية غارقة في مستنقعات فيتنام ولاوس وكمبوديا، وبالتالي، فإنها حالت دون انهيار النظام الهاشمي الذي حيث كان يمكن أن يحدث هذا الانهيار مفعول أحجار الدومينو حيث تسقط وراءه كل الأنظمة الحاكمة في السعودية ودول الخليج.

كما أعطت عملية جوناثان التي قامت بها إسرائيل عام 1976 دفعاً للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب الدولي. ويعود الفضل لإسرائيل في إحباط محاوله الزعيم الليبي الذي كان موالياً للمعسكر الشرقي في اغتيال الرئيس المصري أنور السادات الموالي لأمريكا عام 1977. وفي عام 1981 دمرت إسرائيل المفاعل النووي العراقي لتوفر لواشنطن خيار خوض حرب تقليدية مع العراق عامي 1991 و2003. وفي عام 1982 دمر الأسطول الجوي الإسرائيلي بطاريات صواريخ سوفياتية كانت سوريا قد نشرتها في شرق لبنان، وبالتالي فإن إسرائيل كانت تساهم في ترجيح كفة ميزان القوة الدولية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية مما أسهم فيما بعد في انهيار الاتحاد السوفياتي. 

وفي عام 2005 زودت إسرائيل واشنطن بأعظم خبرة عالمية في مجال الأمن القومي والحرب ضد الانتحاريين والسيارات المفخخة، حيث تدرب الجنود الأمريكيون في معسكرات الجيش الإسرائيلي. كما أطلقت إسرائيل أقماراً صناعية لتحلق بشكل دائم فوق "المثلث السني" في العراق وأفغانستان لتزود القوات العسكرية الأمريكية بالمعلومات. 

ولولا وجود إسرائيل، كان سيترتب على الولايات المتحدة أن ترسل عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين إلى شرق البحر المتوسط بميزانية سنوية تصل إلى مليارات الدولارات. ولو أن موقع إسرائيل كان في الخليج الفارسي، لوفّرت على الولايات المتحدة إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة. ويعود الفضل في كل هذا إلى قدرات إسرائيل العملياتية والردعية. 

وبالفعل فإن قادة الكونغرس، ونائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد، يدركون أهمية وفرادة ما تقدمه إسرائيل للقيم والمصالح الأمريكية، وها هم يتساءلون اليوم لماذا لم تعد إسرائيل تستثمر هذه التقديمات المذهلة في النواحي الدبلوماسية وفي مواجهة الإرهاب كما كانت تفعل قبل عام 1993.
عرض كتاب:

 تفكك الامبراطورية الصهيونية- الأنجلو- أمريكية: استشراف المستقبل
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* * *
	 يحاول ماثياس شانغ (الذي كان المستشار السياسي لرئيس الوزراء الماليزي السابق محاضير محمد) من خلال استقرائه للمعطيات السياسية والأدلة التاريخية أن يستشرف المستقبل فيرى قرب تفكك وانهيار الإمبراطورية الصهيونية- الأنجلو أمريكية القائمة على اقتصاد الحرب ونهب الشعوب رغم كل مظاهر القوة العسكرية والاقتصادية التي تبدو عليها حالياً، إلا أن هذا الانهيار لن يكون هادئاً برأيه، بل سيكون القرن الحادي والعشرين القرن الأكثر دموية في تاريخ البشرية حيث سيشهد إعادة ترسيم للخريطة العالمية، وستتوج عشريناته بانهيار آخر الإمبراطوريات العالمية. 


في ما يقارب الثلاثمائة وستين صفحة من القطع الوسط، يقدم مؤلف كتاب تفكك الإمبراطورية الصهيونية- الأنجلو أمريكية: استشراف المستقبل، مئات الأدلة والاستشهادات التي تدعم رأيه بأن هذه الإمبراطورية ستكون الإمبراطورية العالمية الأخيرة وأن العالم سوف يشهد زوالها إن لم يكن في عام 2015 من هذا القرن فحتماً في عام 2020. والكاتب الذي قضى تسعاً وعشرين عاماً في مهنة المحاماة، وتولى منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء الماليزي محاضير محمد، لا يدّعي أنه يقدم نظرية فلسفية، بل يبني آراءه على تحليل المعلومات والمادة الإعلامية والوقائع التاريخية وتصريحات المسؤولين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني. 

نمور الورق.. على الطريق نحو الانهيار: ينقسم الكتاب إلى مقدمة وخمسة أجزاء تضم 21 فصلاًً، ويقول كاتبه إنه يهدف من ورائه إلى شرح وإثبات أن الإمبراطورية الأنجلو- أمريكية الصهيونية في طريقها إلى التفكك والانهيار، مؤكداً أن وقوع الحرب النووية أمر محتوم، ويشرح كيف أن الكيان الصهيوني هو المحور الأساسي في الحروب النووية المقبلة، ويخلص في نهاية كتابه إلى القول بأن القرن الحادي والعشرين سوف يشهد نهاية الإمبراطورية الرأسمالية، كما سيشهد أيضاً إعادة ترسيم الخريطة العالمية، حيث سيكون هذا القرن حسب رأي المؤلف، القرن الأعنف في تاريخ البشرية، إذ إن العدو المختبئ المتمثل بالإمبراطورية المذكورة لن يختفي من الوجود بهدوء.  

يقول المؤلف إن الولايات المتحدة الأمريكية بلد يعيش على الحرب. فحكومات الولايات المتحدة المتعاقبة ارتكبت سلاسل متصلة من الجرائم بحق الإنسانية، مخالفة كل شرائع حقوق الإنسان، ومخالفة للروح التي قامت على أساسها الولايات المتحدة نفسها، حين أعلنت استقلالها ودستورها.  ولكنه يرى مع ذلك إن كل استعراض القوة الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وكل الحروب التي خاضتها في العالم، ليست سوى نذير على قرب انهيارها، ويستشهد بقول الزعيم الصيني ماوتسي تونغ بأن كل الدول الرجعية ذات القوة ذائعة الصيت – ومنها الولايات المتحدة- الأمريكية ليست سوى نمور من ورق، والسبب أن هناك حالة طلاق بينها وبين شعوبها. ومع أن الإمبراطورية الأمريكية ما زالت قوية ولم تسقط بعد، فإنها ستسقط في يوم من الأيام حتى لو كانت تمتلك السلاح النووي، لأنها ليست سوى نمر من ورق. ويستشهد الكاتب بمقولة نعوم تشومسكي للدفاع فكرة كون الولايات المتحدة الأمريكية بلداً رجعياً، إذ يقول الأخير، بأن ثمانين بالمائة من الاستفتاءات في أوروبا تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الخطر الأكبر على السلام العالمي، وأن الكثير من الناس حول العالم يرون بأن جورج بوش يشكل تهديداً على السلام العالمي، فاق به تهديد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين حين كان في السلطة. ويخلص من خلال تحليل الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى القول بأن كل ما نراه من قوة ومن حروب تقوم بها الإمبراطورية الصهيونية- الأنجلو أمريكية ليست سوى محاولات أخيرة تسعى إلى تطويل ساعات الاحتضار التي تعانيها هذه الإمبراطورية قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. 

اقتصاد الحرب.. ضرورة ماسة لتعويض الإفلاس: ويدخل الكاتب في تحليل الوقائع ليثبت وجهة نظره للقارئ، فيتحدث عن الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه الولايات المتحدة بلسان الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي الإدارة الأمريكية، فينقل تصريحاً نشرته صحيفة الغارديان البريطانية للخبير الاقتصادي الأمريكي آلان فرام في 18 نوفمبر/ شباط 2004 مفاده أن الدين الأمريكي وصل إلى سقف 800 بليون دولار، وبالتالي فإن حجم الدين الأمريكي ازداد 2.23 تريليون دولار عما كان عليه حين تسلّم جورج بوش الابن زمام الرئاسة عام 2001، وأن الحكومة الأمريكية تسدد دينها من حسابات التقاعد التي توفرها دائرة الخدمات الاجتماعية للمواطنين، مما يعني حسب رأي الكاتب أن الإدارة الأمريكية قد قامت بسرقة ونهب دائرة الخدمات الاجتماعية. ويقول، لورنس كولتيكوف، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في جامعة بوسطن:"يجب أن يكون هناك زيادة فورية بنسبة 78% على الضرائب الفدرالية حتى نتمكن من تغطية العجز في خزينة الدولة". كما يستشهد الكاتب بمقولة مارتين ولف، مؤلف وناشر: "Dow Theory Letters" الذي يقول: "عندما نراكم ديناً بهذا الحجم، فإن أحداً ما عليه أن يسدده، وقد بدأ حزب رعاية ودعم الدين الأمريكي يتلاشى ببطء". كما يشير الكاتب إلى قيام الحكومة الأمريكية  بالمقامرة بالاحتياطي المالي، مما سوف يسبب حسب رأي الخبراء ليس فقط بانهيار الاقتصاد الأمريكي فقط بل والعالمي أيضاً، ويستشهد الكاتب في هذا المقام أيضاً بمقال لمارتين وولف كبير المحررين والمعلقين الاقتصاديين في الفاينانشال تايمز حيث يقول:" إن الولايات المتحدة الأمريكية تسير حالياً في الممر المريح نحو الخراب، فقد تم جرّها إلى طريق ترتفع فيها بشكل مضطرد أعمدة الديون، الداخلية والخارجية مما يتسبب بتقويض مصداقية الولايات المتحدية والدور العالمي الذي تلعبه عملتها". ومن ناحية أخرى فإن المصارف الأمريكية بدأت تسحب دعمها للدولار الأمريكي خاصة بعدما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطبع كميات هائلة من الدولارات دون أن تكون لها تغطية وحسب رأي رودريغو دي راتو Rodrigo de Lato مدير صندوق النقد العالمي فإن عدم التوازن القائم والناتج عن ازدياد الدين الأمريكي لا يهدد اقتصاد الولايات المتحدة فحسب، بل يهدد الاقتصاد العالمي أيضاً، يضيف دو لاتو: "نحن مفلسون، وأعتبر أن كلاً من بوش وكيري تصرفا بعدم مسؤولية حين غيّبا هذا الموضوع عن أجندتهما". 

وبناء على ما ذكره المؤلف من معلومات فإنه يرى أن هذا الانهيار الاقتصادي، هو الذي يدفع الولايات المتحدة إلى اعتماد اقتصاد الحرب، واقتصاد الحرب هذا يستوجب اختراع أسباب لغزو الأمم، منها ما نشهده اليوم من دعاوى نشر الديمقراطية، والقضاء على الإرهاب الذي يرى فيه الكاتب أداة حربية، ويثبت بالأدلة بعد ذلك أن الولايات المتحدة التي توعّد رئيسها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول بالقضاء على الإرهاب، ومحاربة الدول المارقة ممن سماها محور الشر (إيران، العراق، كوريا الشمالية) ونزع سلاحها النووي، هي التي زودت العراق بالمواد الأولية للأسلحة النووية والبيولوجية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يثبت الكاتب أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل لواء نشر الديمقراطية هي التي كانت راعية للدكتاتوريات في العالم بحجة مواجهة المد السوفياتي، هذا بالإضافة إلى كون الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دوراً بارزاً في إمبراطورية المخدرات والجريمة وغسيل الأموال، التي يرى الكاتب أنها إمبراطورية عالمية قائمة بحد ذاتها.  ويخلص إلى القول إن الولايات المتحدة الأمريكية، والحلف الصهيوني– الأنجلو أمريكي يبحث دائماً عن وحش لمحاربته، وبعد انهيار الإمبراطورية السوفياتية صار التطرف الإسلامي الوحش الجديد الذي يجب محاربته، خاصة وأن الدول العربية والإسلامية تعوم على بحر من النفط. 

ثلاثة أضلاع لمثلث واحد: ويحلل الكاتب بعد ذلك الرابط بين الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فيرى أنهم أضلاع لمثلث واحد، فبرأيه إن الولايات المتحدة ذات الاقتصاد القائم على الحرب، بحاجة إلى إشعال الحروب والتوسع للبقاء على قيد الحياة، في حين أن بريطانيا ما زالت تحمل أطماعاً استعمارية توسعية خاصة بعد انحسار رقعة الدول التي كانت تستعمرها، وبالتالي فإن أطماعها هذه تدفعها إلى التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق ما تصبو إليه؛ في حين أن الصهيونية تصبو بدورها إلى بناء إمبراطوريتها في العالم. ويرى أن الكاتب أن أضلاع المثلث الثلاثة، تحكمها الصهيونية، فالصهيونية الأمريكية هي العضلة أو ذراع التنفيذ، في حين أن الكيان الصهيوني هو المحرك، فيما ترفد بريطانيا المثلث بالمال، وتشكل عقله المدبر. ويتعمق الكاتب في شرح كيفية تكون هذا المثلث، متحدثاً عن الأوجه العقدية والعسكرية لهذا البناء المحكم، وهنا يغرق في استشهادات تاريخية طويلة لم يستطع يأت فيها بجديد فجاء هذا الجزء من الكتاب مستطرداً استطراداً مملاً بسبب كون المعلومات متوفرة في الكثير من المصادر السياسية والتاريخية والإيديولوجية وغيرها. كما يتحدث المؤلف عن وجود حكومة ظل هي التي ترسم السياسات والخطط في العالم. ويتابع الخيوط الصهيونية فيتحدث عن حجر الأساس في بناء الإمبراطورية الصهيونية، فيرى أن الإمبراطورية الصهيونية قامت على أساسين، أولهما إنشاء دولة إسرائيل، والثاني السيطرة المالية على الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عبر تأسيس الإمبراطورية الاقتصادية المتمثلة بنظام الاحتياط الفدرالي. ومن ناحية أخرى يتطرق الكاتب إلى الدعاية التي تقرع بها الإمبراطورية المذكورة طبول الحرب، فيرى أنها مبنية على اعتبار الديمقراطية عدوة التعبئة الاستعمارية، وأن التعبئة الاستعمارية لا يمكن أن متابعتها إلا من خلال الحرب الاقتصادية، وأن القيم والشعارات النبيلة ستستخدم دائماً كذريعة لتبرير الحروب.

القرن 21: حروب حتمية.. موازين مختلفة.. وخريطة عالم جديدة: ويخلص الكاتب في نهاية كتابه إلى القول بأن خريطة العالم في القرن الحادي والعشرين سوف تتغير بشكل جذري، بسبب الحروب التي ستقوم بها الإمبراطورية الصهيونية - الأنجلو- أمريكية من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية في العالم في محاولتها التعويض عن الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه، وهذا ما صرح به بول ولفويتز حين قال:" ليس لدينا خيار في الحرب على العراق، إنه يعوم على بحر من النفط"، فيرى أنه بهذه العقلية ستقوم الإمبراطورية بغزو العالم، ومحاولة السيطرة عليه، ولكنه يتحدث أيضاً عن تقهقر هذه الإمبراطورية بفعل تضافر وبروز قوى جديدة في العالم تعيد التوازن إليه، ويشجع بعضها بعضاً على التماسك، وهذه القوى سوف تبدأ من منطلقات قارية، حيث هناك أوروبا القديمة التي تضرها السيطرة الأنجلو- أمريكية الصهيونية على العالم، وتسيء إلى مصالحها، فتكون أوروبا القديمة بهذه الحالة الأخ الأكبر للدول الآسيوية الكبرى مثل الصين واليابان، وغيرها، من الدول الآسيوية ذات القوة الاقتصادية. والتي إذا ما تماسكت مع بعضها في وجه الغزو الإمبريالي فإنها ستشجع دولاً غيرها في قارات أخرى، أولها الدول الأمريكية، على الوقوف في وجه الإمبراطورية الصهيونية- الأنجلو أمريكية ومحاصرتها، مما سيؤدي إلى تقهقرها وانهيارها التام، إن لم في عشرينات القرن الحادي والعشرين على أبعد تقدير. 

وتشكل المنهجية الاستنتاجية في هذا الجزء من الكتاب أحد نقاط ضعفه إذ لم يستطع المؤلف أن يشرح كيف ستستطيع أوروبا القديمة أن تنهض بدون أعظم جناح فيها وهو بريطانيا،والتي تشكل ( حسب رأيه)جزءاً من أضلاع مثلث الإمبراطورية الصهيونية الأنجلو أمريكية، تماماً كما لم يستطع أن يقدم شرحاً منطقياً عن كيفية تخطي العقبات الاقتصادية التي تواجهها الدول الأوروبية حالياً؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يستطع المؤلف أيضاً أن يشرح كيف أن القوة الاقتصادية التي تتمتع بها كل من الصين واليابان وحدها يمكنها أن تقف في وجه إمبراطورية بالشراسة والقوة التي تحدث عنها، كما أنه أغفل الحديث الخضات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الآسيوي، خاصة وأن دولاً آسيوية كبرى مثل ماليزيا وإندونيسيا لها تجارب مريرة في هذا المجال، إذ استطاع شخص واحد (جورج سوروس) أن يهز اقتصاد ماليزيا سابقاً من خلال مضارباته في سوق النقد الماليزي، مما أثبت حينها أن هذه الدول هي "نمور اقتصادية من ورق". أخيراً وليس آخراً لم يستطع الكاتب أن يبين كيف يمكن لدول القارة الأمريكية أن تتضامن مع بعضها البعض وتقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من إقراره في مواطن أخرى من الكتاب أن الأنظمة التي تحكم "جمهوريات الموز" هي صنيعة الإدارة الأمريكية نفسها؟  

عرض كتاب: النزعة العسكرية الأمريكية الجديدة
الكاتب: أندرو باسفيتش - أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بوستن الأمريكية
عرض بقلم: علاء بيومي، مدير الشئون العربية بكير
المصدر: الجزيرة نت 

التاريخ: 30 حزيران/ يونيو 2005
***
ينتقد كتاب "النزعة العسكرية الأمريكية الجديدة" لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة بوستن الأمريكية أندرو باسفيتش العديد من كتب العلاقات الدولية التي ظهرت في أمريكا خلال السنوات الأربعة الأخيرة لتركيزها المبالغ فيه على إلقاء اللوم على جورج دبليو بوش وإدارته والمحافظين الجدد وتصويرهم على أنهم المسئولون الأساسيون عن الأزمة التي تتعرض لها سياسة أمريكا الخارجية في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ غزو أمريكا للعراق في عام 2003 والذي حظي بمعارضة دولية طاغية. 
إذ يرى باسفيتش أن غزو العراق – وهو نقطة انطلاق الكتاب – هو نتاج لأخطاء عديدة ارتكبتها مؤسسات أمريكية مختلفة يمينية ويسارية على حد سواء منذ عقود طويلة تعود على أقل تقدير إلى الفترة التالية لحرب فيتنام والتي شهدت تراجعا غير مسبوقا في شعبية الجيش الأمريكي وفي شعبية الحرب والقوة العسكرية لأدوات لتحقيق أهداف أمريكا على المستوى الخارجي. 

بمعنى أخر الكتاب هو محاولة للإجابة على أسئلة هامة، وهي: كيف أيد الأمريكيون الحرب على العراق؟ وكيف تلاشت خبرة فيتنام السلبية من عقلية المواطن الأمريكي؟ وما هي المؤسسات الأمريكية المسئولة عن ذلك التحول الدراماتيكي؟ 

توصيف المرض: في الفصل الأول من الكتاب يحاول باسفيتش توصيف المرض الذي أصاب العقل الأمريكي وقاده للموافقة على حرب العراق، ويصف باسفيتش هذا المرض بأنه "النزعة العسكرية الأمريكية الجديدة"، ويحاول باسفيتش رصد بعض أعراض هذا المرض داخل رؤية الأمريكيين للجيش والحرب في الفترة الراهنة. 

ومن بين هذه الأعراض حجم الإنفاق العسكري الأمريكي، إذ يتعجب باسفيتش من رغبة الأمريكيين في زيادة إنفاقهم العسكري على الرغم من أنه يتعدى وفقا لبعض أساليب الحساب مجموع الإنفاق العسكري لبقية دول العالم مجتمعة، كما أنه يفوق إنفاق أمريكا خلال الحرب البادرة بنسبة 12% في المتوسط.

العرض الثاني هو ميل الأمريكيون المتزايد لاستخدام القوة العسكرية، فالأمريكيون – كما يرى المؤلف – باتوا ينظرون للحرب على أنها أداة دبلوماسية وليست كخيار أخير. 

العرض الثالث هو صورة الحرب في عيون الأمريكيين، وهنا يقول باسفيتش أن النظم الفاشية والديكتاتورية هي التي كانت تحتفي بالحرب وتنظر لها على أنها شيء له صورة وملامح إيجابية كما يفعل الأمريكيون الآن، إذ يرى الأمريكيون الحرب على أنها تجربة مثيرة تتميز بالسرعة والتحكم والاختيار والتكنولوجيا وكأنها خبرة أولمبية.

العرض الرابع هو صورة الجيش والجنود الأمريكيون لدى الرأي العام الأمريكي، وهنا يذكر المؤلف القارئ بأن الجيش الأمريكي بعد حرب فيتنام أصبح جيشا تطوعيا، وأن الجنود الأمريكيين في الوقت الراهن لا يكادوا يمثلون الشعب الأمريكي على الإطلاق، فهم ينتمون لطبقات وشرائح فقيرة قليلة التعليم، ففي عام 2000 شكل أبناء الأقليات 42% من الجيش الأمريكي، كما بلغت نسبة الجنود الذين حصلوا على أي تعليم جامعي 6.5% من الجيش الأمريكي مقارنة بنسبة 46% داخل المجتمع الأمريكي. 

وهنا يتعجب باسفيتش من تصوير الأمريكيين للجيش على أنه المؤسسة الحامية للقيم الأمريكية وتصويرهم للجنود على أنهم يحملون أفضل القيم الأمريكي كالتضحية وحب الوطن والنظام واحترام القيم التقليدية والسعادة والقوة وكرم الأخلاق. 

وهنا يقول باسفيتش أن رفض النخب والطبقات الثرية والمثقفة إرسال أولادها للجيش قلل من عدد أصحاب الخبرات العسكرية في مواقع تشكيل الرأي العام وصناعة السياسات كالكونجرس ومركز الأبحاث ووسائل الإعلام، ومن ثم بدأ يحدث بعض الانفصال بين تصور الأمريكيين المثالي للجيش ودوره وبين واقع الجيش الأمريكي. 

العرض الخامس هو صعود النفوذ السياسي والإعلامي لرجال الجيش الذين أصبحوا يتمتعون بشهرة نجوم السينما وحرص القادة السياسيين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء على التعبير عن مساندتهم للجيش والجنود مثل جون كيري الذي اعتاد على استخدم تاريخه العسكري كوسيلة دعاية سياسية. 

أسباب صعود النزعة العسكرية الأمريكية الجديدة: حياد باسفيتش النسبي وعدم انشغاله بلوم الجمهوريين لحساب الديمقراطيين أو العكس جعله يركز على البحث المتوازن والدقيق عن إسهام أكبر المؤسسات الأمريكية في تغذية النزعة العسكرية الأمريكية الجديدة. 

إذ يتناول باسفيتش في الفصل الثاني من كتابه دور قادة الجيش أنفسهم، وهنا يرى باسفيتش أن قادة الجيش الأمريكي بعد حرب فيتنام سعوا لإعادة بناء جيشهم والنأي به عن أي مغامرات شبيهة بفيتنام، وذلك عن طريق الحد من سلطة القيادة المدنية على الجيش، وتخويف الرأي العام والسياسيين من مغبة الزج بالجيش في حروب جديدة، والاعتماد المتزايد على التسليح والتكنولوجيا المتقدمة التي قد تمكن الجيش من الفوز بالحرب بأقل خسائر بشرية ممكنة. 

كما وضع القادة العسكريون سلسلة طويلة من الشروط المحددة لتعريف الحرب الناجحة، كأن تكون مرتبطة بمصلحة قومية حيوية، وذات هدف محدد يمكن تحقيقه على المستويين السياسي والعسكري، وأن تحظى بدعم الشعب والحكومة، وأن يسمح فيها للجيش باستخدام كافة قوته لتحقيق النصر. 

ويقول باسفيتش أن الجيش نجح في الثبات على موقفه حتى حرب عاصفة الصحراء والتي قلبت المعايير ليس بسبب فشل الجيش فيها ولكن بسبب نجاحه وبسبب الشروط التي وضعها لنفسه منذ فيتنام، فضعف خصم أمريكا في الحرب ومحدودية أهداف أمريكا العسكرية ساعدا الجيش على تحقيق نصر كاسح وسريع وقليل الخسائر البشرية مما فتح صفحة جديدة من التاريخ العسكري الأمريكي زاد فيها الطلب على خدمات الجيش من قبل الساسة والمفكرين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، كما ظهر في حروب كلينتون الصغيرة التي مثلت مقدمات لنسيان الدروس التي تعلمها الجيش الأمريكي في فيتنام. 

كما يرى باسفيتش أن أحداث 11/9 مثلت فشلاً خطيراً لقادة الجيش الأمريكي في القيام بمهمتهم الأولى في الدفاع عن الأراضي الأمريكية مما أعطي للقيادة المدنية فرصة لتحقيق مزيد من التدخل لفرض إرادتها على العسكريين. 

السبب الثاني لصعود النزعة العسكرية الأمريكية – والذي يتناوله باسفيتش في الفصل الثالث – هو المحافظين الجدد والذي يقسمهم الكتاب إلى جيلين متميزين نشأ أولهما في ستينات القرن الماضي واستمر حتى التسعينات، ونشأ الجيل الثاني في التسعينات ووجد فرصته الذهبية في إيمان جورج بوش بأفكاره في الفترة التالية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر.

إذ يرى باسفيتش أن المحافظين الجدد تميزوا منذ بدايتهم بإيمانهم القوي بوجود الشر في العالم، وبدور أمريكا القدري في محاربة هذا الشر وعدم التغاضي عنه ولو للحظة، وبدور أمريكا في قيادة العالم الحر لمكافحة الشر مستخدمة مختلف الأساليب وعلى رأسها القوة العسكرية، وهنا يرى باسفيتش أن المحافظين الجدد لا ينظرون للقوة العسكرية على أنها خيار أخير، ولكنهم يرونها كخيار ضروري ورئيسي لا يجب إهماله في الصراعات الدولية.

 
كما يرى باسفيتش أن الجيل الثاني من المحافظين الجدد والذي ظهر في تسعينات القرن الماضي ويمثله مفكرون مثل ويليام كريستول وروبرت كاجين وريتشار كروتهمر كانوا أكثر جراءة على استخدام القوة مقارنة بالجيل الأول من المحافظين الجدد، لأن الجيل الأول ظهر في الفترة التالية لحرب فيتنام وهي فترة عارض فيها المجتمع الأمريكي استخدام القوة العسكرية والحرب، أما الجيل الثاني فقد ظهر بعد نهاية الحرب الباردة حيث تمتعت أمريكا بموقع دولي لا نظير له مما شجع المحافظون الجدد الصغار على التنظير بحرية لكيفية استخدام القوة الأمريكية بدون رادع. 

السبب الثالث هو فشل الرئيس جيمي كارتر في إقناع الأمريكيين بخطابه المنادي بالسلام، واستغلال رونالد ريجان لفشل كارتر في ترويج نظرة جديدة مليئة بالأساطير عن الجيش الأمريكي، إذ يرى باسفيتش أن ريجان حاول في خطابه إرضاء غرور المواطن الأمريكي وإسماعه ما يريد أن يسمعه عن نفسه، لذا هاجم ريجان من هاجموا الجيش الأمريكي بعد فيتنام، وبدأ في ترويج خطاب جديد يحتفل بالجنود الأمريكيين ويصورهم على أنهم أبطال يمثلون قيم التضحية والنظام وأفضل المثل الأمريكي. 

كما يشير باسفيتش في الفصل الرابع إلى السينما الأمريكي وكيف أنها مثل ريجان صنعت وروجت أساطير ليس لها أساس من الصحة عن الجيش، وذلك في أفلام مثل "جندي وجينتلمان" و"رامبو" وأفلام أخرى مشابهة، والتي صورت الجندي الأمريكي على أنه شخص خير بطبعه يهرب من حياة اللهو داخل المجتمع ليجد حياة التضحية والالتزام ومحاربة الأشرار في الجيش دون أن يفقد فرصة الاستمتاع والوقوع في الحب خلال مغامراته العسكرية.  

كما يشير باسفيتش إلى أن الرؤساء الأمريكيين من بعد ريجان – بما في ذلك بيل كلينتون الديمقراطي – رضخوا لخطاب ريجان المليء بالأساطير وزايدوا عليه حتى لا يظهروا أمام الناخبين وكأنهم سلبيين أو متشائمين. 

السبب الرابع هو صعود نفوذ الجماعات المسيحية المتدينة وتحالفها مع الجيش، حيث رأت هذه الجماعات أن الجيش بما يتميز به من قيم انضباط واحترام للقيم التقليدية هو المنقذ للمجتمع الأمريكي من القيم الثقافية التي انتشرت فيه منذ الستينات، لذا أيدته بقوة وانتشرت بداخله وبررت حروبه، وهنا يعبر باسفيتش عن اعتقاده بأنه لولا تأييد عشرات الملايين من المسيحيين المتدينين للنزعة العسكرية الأمريكية لما وجدت تلك النزعة، كما يعبر عن خشيته من أن تعطي الجماعات المسيحية المتدينة – مدفوعة بمعتقداتها الدينية - لحروب أمريكا الضوء الأخضر الذي أعطته لحروب إسرائيل منذ عقود. 

أما السبب الخامس فهو دور خبراء الحرب والإستراتيجية الأمريكيين حيث يرى باسفيتش أن سلسلة من الأخطاء الفكرية والأحداث الدراماتيكية والحروب والتي وقع فيها الخبراء الإستراتيجيون الأمريكيون دفعتهم لتطوير أفكار عن الحرب مثل فكرة الحرب المحدودة وضرورة الاعتماد على الأسلحة الذكية ساعدت على تشجيع الأمريكيين على استخدام القوة العسكرية. 

أما السبب السادس فهو ربط المصلحة الوطنية الأمريكية بالحفاظ على تدفق صادرات النفط من الخليج منذ الثمانينات وتوزيع القوات العسكرية الأمريكية بالعالم بشكل يجعل من الشرق الأوسط مسرحا رئيسيا لعمليات الجيش الأمريكي. 

سبل العلاج: في خاتمة الكتاب يرى باسفيتش أنه من الصعب العثور على حل واحد وسريع للحد من تصاعد النزعة العسكرية الأمريكية، في المقابل يقدم باسفيتش عدد من النصائح الهامة مثل تقوية سلطات الكونجرس الأمريكي مقارنة بالبيت الأبيض فيما يتعلق بسلطة إعلان الحرب بعد أن تراجعت سلطة الكونجرس بشكل ملحوظ في هذا المجال وأصبح قرار الحرب يقع في الواقع بيد الرئيس ومجموعة صغيرة من مساعديه.
كما دعا باسفيتش الأمريكيين لرفض مبدأ الحرب الوقائية والنظر للحرب على أنها ملاذ أخير، وتقليل الاعتماد الأمريكي على نفط الخليج، وإعادة نشر القوات الأمريكية في العالم للتعبير عن مواقف دفاعية بدلا من استعراض القوة، وحث حلفاء أمريكا الرئيسيين على تحمل مسئوليتهم في حماية الأمن الدولي، والحد من الإنفاق العسكري الأمريكي وتدعيم مؤسسات الدبلوماسية الأمريكية بمزيد من الموارد والنفوذ. 

كما دعا باسفيتش إلى وضع حوافز لتشجيع أبناء النخب الأمريكية على التجنيد، حيث يرى باسفيتش أنه ينبغي على الجمهورية الأمريكية لكي تحمي نفسها من أن تتحول إلى ديكتاتورية أن تتأكد من أن جيشها يمثلها. 
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